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 المستخلص

القانوني للتبليغ عن الجرائم في النظام السعودي، يهدف هذا البحث إلى دراسة النظام  
محاولًا الوصول إلى معرفة وجود نظرية عامة تحكم هذا النظام من عدمه. وللوصول إلى هذا 
الهدف تم تقسيم البحث إلى تمهيد ومبحثين. تناول التمهيد مفهوم التبليغ عن الجرائم من خلال 

مييز بينه وبين المصطلحات المتشابهة. أما المبحث تعريفه وبيان خصائصه وصوره، وأهميته، والت
الأول فقد عرج فيه الباحث على الآثار القانونية التي تترتب على التبليغ عن الجرائم، من حيث 
اعتبار التبليغ سبباا لتخفيف العقوبة، أو موجبا للإعفاء من العقوبة، أو سبباا للإباحة. وأما 

راسة جريمة الًمتناع عن التبليغ عن الجرائم وأثر هذا المبحث الثاني فقد خصصه الباحث لد 
 . الًمتناع. ثم جاءت الخاتمة وفيها أهم النتائج التي توصل إليها البحث، ثم تبعتها الفهارس

  . سبب الإباحة  - الإعفاء   - تخفيف العقوبة -التبليغ  :الدلاليةالكلمات  
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ABSTRACT 
 

This research aims to study the legal system for reporting crimes in the 
Saudi Law, trying to find out whether or not there is a general theory 
governing this system. To reach this goal, the research was divided into an 
introduction and two chapters. The introduction dealt with the concept of 
reporting crimes by defining it, explaining its characteristics, forms, and 
importance, and distinguishing between it and similar terms. As for the first 
chapter, the researcher explained the legal implications of reporting crimes, 
in terms of considering reporting as a reason for mitigating punishment, or as 
a reason for exemption from punishment, or as a reason for permissibility. As 
for the second chapter, the researcher specified it in studying the crime of 
refraining from reporting crimes and the impact of this refrain. The research 
conclusion included the most important findings of the research, followed by 
the indexes. 

Key words: 
reporting - mitigation of punishment-  exemption - reason for 

permissibility. 
 

  



 عقيل بن محمد علي العقلا د.    ، النظام القانوني للتبليغ عن الجرائم في النظام السعودي 

-  370   - 

 مقد ِّمة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلمن وعلى آله وصحبه 
 ومن والًه. 

 أما بعد،، 
فإن التبليغ عن الجرائم من الموضوعات المهمة التي ينبغي الًهتمام بها من كل فرد من     

المجتمع، لأن في أداء كل فرد لدوره المتمثل في التبليغ عن الجريمة إذا نمت إلى علمه سواء    أفراد
بالرؤية أو السماع أو غيرها من الوسائل، ما يساعد على مكافحة الجريمة داخل المجتمع، ولًشك 

 أن في هذا مساعدة كبيرة لأجهزة التحريات والتحقيق، مما يعود بالنفع على المجتمع ككل. 
والتبليغ عن الجرائم وإن كان الأصل فيه حرية الأفراد في التبليغ من عدمه، في حين     

يوجب القانون في بعض الحالًت على بعض الفئات الإبلاغ عن الجرائم المتعلقة بوظائفهم،  
إلً أن التبليغ في جميع الحالًت واجب ديني واخلاقي يقع على كاهل الجميع، وبالتالي تظهر  

 كبيرة داخل المجتمعات. أهميتة ال

 أهمية البحث: 

الموضوع أهمية كبيرة لتعلقه بالجرائم التي تحدث داخل المجتمع، وما تسببه تلك   يكتسي    
الجرائم من ترويع للآمنين من ناحية، وتكثيف العمل من جانب الجهات المختصة بالكشف 

الجرائم مساعدة كبير  التبليغ عن  الجرائم من ناحية أخرى. وفي  الجهات وتخفيف عن  لتلك  ة 
 العبء عنهم في إلقاء القبض على الجناة. 

 مشكلة البحث:

تكمن مشكلة البحث في السؤال الرئيس الذي يتمثل في: هل يوجد نظام قانوني للتبليغ   
 عن الجرائم في النظام السعودي؟ ويتفرع عن هذا السؤال أسئلة أخرى فرعية تتمثل في: 

 ؟ما مفهوم التبليغ عن الجرائم -
 ما خصائص وصور التبليغ عن الجرائم؟  -
 هل هناك أهمية للتبليغ عن الجرائم؟  -
 ما أوجه الفروق بين التبليغ وغيره من المصطلحات التي قد تتشابه به؟ -
 ما الآثار القانونية التي تترتب على التبليغ من الجرائم من قبل المتهم؟ -
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تبليغه عنها قبل حدوثها، عنها في هل تختلف العقوبة المقررة على المتهم في حالة   -
 حالة التبليغ بعد حدوثها وعلم الجهات المختصة بها؟ 

 ما مفهوم الًمتناع عن التبليغ عن الجرائم؟  -
 هل يعاقب الشخص على امتناعه عن التبليغ. -

 أهداف البحث: 

 يهدف هذا البحث إلى جملة من الأهداف: 
 بيان مفهوم التبليغ عن الجرائم. -
 خصائص وصور التبليغ عن الجرائم. بيان   -
 توضيح أهمية التبليغ عن الجرائم. -
 بيان أوجه الفروق بين التبليغ وغيره من المصطلحات المتشابهة. -
 تسليط الضوء على الآثار القانونية التي تترتب على التبليغ من الجرائم من قبل المتهم.  -
اللثام عن اختلاف العقوبة في حالة تبليغ المتهم   - عنها قبل حدوثها، وبين إماطة 

 تبليغه بعد حدوثها وعلم الجهات المختصة بها. 
 إيضاح مفهوم الًمتناع عن التبليغ عن الجرائم.  -
 بيان أثر الًمتناع عن البليغ وما يترتب عليه من عقوبات تطبق على الممتنع عن التبليغ.  -

 الدراسات السابقة:

غ عن الجرائم، وتكاد تكون نادرة قليلة هي الدراسات التي تناولت موضوع عن التبلي   
بالنسبة للنظام السعودي. إلً أنني اطلعت على بعض الدرسات المتعلقة بالموضوع، وهي وإن 

  – اختلافاا كبيراا    عنهاكانت تشترك وتتقاطع مع بحثي في بعض التقسيمات إلً أنها تختلف  
 ، ومن تلك الدراسات:-كما سيأت 

التبليغ عن الجريمة في النظام السعودي )دراسة تأصيلية مقارنة تطبيقية(، وهي عبارة -1
العدالة  قسم  العليا،  الدراسات  الأمنية، كلية  للعلوم  نايف  جامعة  من  ماجستير  رسالة  عن 

م؛ للباحث تركي بن عبد العزيز بن غنيم. وقد جاءت 2006- ه1427الًجتماعية، عام  
فصول، عالج في الأول مفهوم التبليغ، وفي الثاني الطبيعة النظامية للتبليغ تلك الدراسة في أربعة  

 عن الجريمة . وفي الثالث مسؤولية الممتنع عن التبليغ. وفي الرابع الدراسة التطبيقية.
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المصري،     بالقانون  بالمقارنة  السعودي  النظام  التبليغ في  الباحث موضوع  تناول  وقد 
بيان ما يتعلق بالتبليغ عن الجريمة في القانون المصري، حيث ويلاحظ أن الباحث أسهب في  

طغى هذا الجانب بدرجة كبيرة على تناول الموضوع بالنسبة للنظام السعودي الذي يعتبر هو  
محور وأساس دراسته، فضلا عن الإسهاب في النواحي الإجرائية ومنها السلطة المختصة بقبول 

التبليغات، إضافة إلى التوسع في بعض المسائل الشرعية التبليغ عن الجريمة، وإجراءات تلقي  
ومنها التكييف الشرعي للتبليغ عن الجريمة من حيث أنه من باب التعاون على البر والتقوى، 
ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم ذكر وظيفة المحتسب، وفي جريمة الممتنع عن التبليغ 

التعزير مفهوم  بيان  ذكر في  والصل   أطال في  الحبس،  لعقوبة  الشرعي  والأصل  الشريعة،  في 
الشرعي للعقوبات المالية، إلى غير ذلك من الإطالة في الموضوعات غير المقصودة لذاتها. بجانب 
أن الرسالة المذكورة تناولت التبليغ الوارد في بعض الأنظمة الخاصة التي تم إلغاؤها وحل محلها 

ل الأموال، والنظام الجزائي لجرائم التزوير. كما يضاف أنظمة جديدة، مثل نظام مكافحة غس
إلى ذلك أنه قد صدرت بعض الأنظمة الجديدة التي لم يتناولها البحث المشار إليه مثل نظام 

 مكافحة الإرهاب وتمويله، ونظام التستر. 
وعلى الرغم من أوجه الًختلاف الكثيرة بين بحثي وتلك الدراسة من حيث طريقة     

والعرض، والًهتمام بالنظام السعودي باعتباره محور البحث، مما يظهر لأول وهله عند التناول 
الًطلاع على بحثي وتلك الدراسة، والمقارنة بينهما، إلً أنه يحسب لتلك الدراسة فضل السبق 

 في تناول هذا الموضوع. 
جامعة التبليغ عن الجرائم في التشريع الأردني، وهو عبارة عن رسالة ماجستير في  -2

م، للباحثة أمل خلف سفهان الحباشنة. وجاءت تلك الرسالة في 2008مؤتة بالأردن، عام  
التبليغ عن الجرائم. وفي الثاني الطبيعة  الباحثة ماهية  ثلاثة فصول. في الفصل الأول تناولت 

 ت. بالجريمة وتلقي التبليغا  عن بالتبليغالقانونية للتبليغ عن الجرائم، وفي الثالث الًمتناع  
بينها وبين بحثي، حيث أن     الفرق  الرسالة يتضح  الرسالة المذكورة   ومن عنوان تلك 

تبحث موضوع التبليغ من خلال التشريع الأردني، ولم تتطرق من قريب أو من بعيد للنظام 
أوجه  من  ذلك  غير  إلى  المراجع  ونوعية  والأسلوب،  التناول  طريقة  عن  فضلا  السعودي. 

 الًختلاف التي تظهر عند المقارنة.
شارة إليها واستفادة الباحث منها وأخيرا لًبد من الإشادة بتلك الدراسات السابق الإ   
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 وخاصة فيما يتعلق بتقسيمات البحث. 

 منهج البحث:

المنهج التحليلي المقارن، حيث قام بتحليل النصوص النظامية المتعلقة   الباحث استخدم    
 بالموضوع، إضافة إلى المقارنة مع بعض القوانين العربية في بعض الجرائم.

 خطة البحث:

 مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة. انتظم هذا البحث في  
 . البحثأهمية البحث ومشكلته وأهدافه والدرسات السابقة ومنهج    وفيهاالمقدمة: 
 : مفهوم التبليغ عن الجرائم ومدلوله. التمهيد 
 الأول: الًثار القانونية المترتبة على التبليغ عن الجرائم   المبحث

 الجرائم وأثره المبحث الثاني: الًمتناع عن التبليغ عن  
 الخاتمة.
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 مفهوم التبليغ عن الجرائم ومدلوله: التمهيد

 وفيه أربعة مطالب:

 تعريف التبليغ عن الجرائم: المطلب الأول

مصدر على وزن تفعيل من الفعل الرباعي بلّغ يبلغ تبليغاا. وهو يدور التبليغ في اللغة:  
إليه. ومن هذا المعنى في اللغة حول الوصول إلى الشيء. تقول:   بلغتُ المكانَ: إذا وصلت 

الأصلي تتفرع معان منها: الإخبار والإعلام والإسماع. يقال بَ لِّغ عنا: أذَِّع ما نقوله واحكه. 
غَهُ أبَْ لَغَهُ السَّلَامَ وَبَ لَّ و : الإِّيصالُ، تبليغ وال . لى الشَّيْءِّ الْمَطْلُوبِّ به إالبَلاغُ: مَا يُ تَ بَ لَّغُ ويُ تَ وَصَّلُ و 

لْألَِّفِّ وَالتَّشْدِّيدِّ   . (1) أوَْصَلَهُ   : باِّ
 التبليغ عن الجرائم في الاصطلاح الجنائي: 

القانونيين وإن اختلفت عباراتهم واتجاهاتهم في اتساع    الجريمةالتبليغ عن   في اصطلاح 
الأفراد من  فرد  أي  به  يتقدم  الذي  بالجريمة  الإخطار  ليشمل  نظر  -التبليغ  في  الراجح  وهو 

، هو إخبار السلطة (2)أم كان يقتصر على غير المجني عليه أو المضرور من الجريمة  -الباحث 
 .(3) ( بجريمة ارتكبت أو على وشك الوقوعالمختصة )مأموري الضبط القضائي

 

(، النهاية في غريب الحديث  1/301(، مقاييس اللغة )4/1316الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )  (1) 
 (.  8/419(، لسان العرب ) 1/152والأثر )

عمل يقوم به شخص لم يتضرر شخصياا من  الإخطار عن الجريمة بأنه:  ومن ذلك تعريف التبليغ أو    (2) 
سواء أكان إخباراا رسمياا قُدِّم مِّنْ قِّبَل الموظفين، أم إخباراا خاصاا  جريمة، بإخبار دوائر العدالة بوقوعها،  

: د. عبد الوهاب حومد، أصول المحاكمات الجزائية، المطبعة  ينظر  قُدِّم مِّنْ قِّبَل الأشخاص العاديين. 
 (. 141م، )ص1987-ه1407دمشق، الطبعة الرابعة منقحة ومزيدة، -الجديدة

، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  ينظر: د. محمود نجيب حسني   (3) 
(، د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية،  435م، )ص2018الطبعة السادسة،  

العاشرة )مطورة(،   القاهرة، الطبعة  العربية،  النهضة  (، د.  701م،  )ص 2016الكتاب الأول، دار 
شرح عثمان،  للكتاب،    آمال  العامة  المصرية  الهيئة  مطابع  الجنائية،  الإجراءات  م،  1986قانون 

م،  1997(، د. جلال ثروت، نظم الإجراءات الجنائية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  538)ص
(، د. محمد أبو العلا عقيدة، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة،  367)ص

ا ومزيد،  الطبعة  منقحة  الإجراءات  338م، )ص2001لثانية  قانون  شرح  طه،  أحمد  محمود  د.   ،)
= 
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التبليغ: إجراء يصدر عن شخص لً هو  الفقه من أن  ومن ذلك ما عرّفه به بعض 
عليه فيها، يتضمن إحاطة السلطة المختصة علماا بوقوع جريمة    بالمجني بمرتكب الجريمة، ولً هو  

اقتضاء حق الدولة في العقاب من الجرائم التي لً تتوقف فيها مباشرة النيابة العامة لإجراءات  
 .(1) على شكوى أو طلب 

وفي تعريف آخر: التبليغ عبارة عن إنباء بأمر الجريمة قد يحدث من المجني عليه فيها، أو 
من المضرور منها، أو من شخص ثالث غريب عنها لً هو مجني عليه فيها ولً هو مضرور منها، 

 .(2) ظيفي استجابة للواجب العام، أو استجابة للواجب الو 
ويستفاد من ذلك أن التبليغ عن الجرائم الجنائية مقبول من أي إنسان كان، فهو ليس 

من تقع عليه الجريمة، وإنما هو واجب يقع على الأفراد كافةا القيامُ به لمصلحة   على حقاا مقصوراا  
ومن جانبنا وفي ضوء التعريفات السابقة نرى أن التبليغ عن الجريمة هو: إخبار السلطات   المجتمع.

 المختصة بأي شكل أو وسيلة كانت بوقوع جريمة، أو أنها على وشك الوقوع. 

 خصائص وصور التبليغ عن الجرائم: المطلب الثاني

 التبليغ في فرع ثان. نتناول في هذا المطلب خصائص التبليغ في فرع أول، ثم نتبعه بصور  
 الفرع الأول: خصائص التبليغ عن الجرائم: 

 يتميز التبليغ عن الجرائم بجملة من الخصائص منها: 
إخضاع -1 يقتضي  مما  الجرائم،  بالتبليغ عن  متكامل خاص  قانوني  نظام  وجود  عدم 

الكثير من أحكامه للقواعد العامة المتعلقة بالشكوى والًعتراف والشهادة المنصوص 
 يها في نظام الإجراءات الجزائية السعودي. عل

عليه فلا تجوز - 2 الجرائم حق لكل شخص، بل هو واجب مفروض  التبليغ عن  أن 
 

(، د. هدى حامد قشقوش، شرح قانون  33الجنائية، الجزء الثاني، دار النهضة العربية، القاهرة، )ص 
 (. 204م، )ص2020الإجراءات الجنائية الجزء الأول، دار النهضة العربية، القاهرة، 

الفتاح    (1)  عبد  وفلسفتهد.  نشأته  العقاب  في  الدولة  الصيفي، حق  دار  -مصطفى  وانقضاؤه،  اقتضاؤه 
 (.  284م، )ص2010المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  

السابعة،    (2)  الطبعة  الإسكندرية،  الجديدة،  الجامعة  دار  الجنائية،  الإجراءات  عامر،  أبو  زكي  محمد  د. 
 (.  111م، )ص2005
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فيه الكذب  تعمد  قد  إذا كان  المادة )(1) معاقبته إلً  نظام 27. وقد نصت  ( من 
:" على رجال الضبط الجنائي كل بحسب اختصاصه أن الإجراءات الجزائية على أن 

 يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم...".
؛ لذا يتعين على رجال الضبط (2) يعتبر تلقي البلاغات عملاا من أعمال الًستدلًل -3

الجنائي إثبات البلاغات في محضر وتسجيل ملخصاتها وتاريخها وإرسالها فوراا إلى 
بالجريمة، وتتجمع لديها عناصر التقدير، وحتى تتاح النيابة العامة  لتكون على دراية  

لها المعلومات التي على إثرها تتخذ قراراها في شأن تحريك الدعوى الجنائية، وفقاا 
 ( من نظام الإجراءات الجزائية السعودي.27للمادة )

الضبط - 4 رجال  بانتقال  المعاينة  إجراء  الجريمة  عن  التبليغ  ويقتضي  المعاينات:  إجراء 
نائي إلى مكان ومسرح الجريمة وإثبات حالته، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة، وكذا الج

 .(3) الأشياء التي قد تفيد في إثبات وقوعها ونسبتها لمرتكبها
اتخاذ الإجراءات التحفظية التي تستهدف المحافظة على أدلة الجريمة؛ لكي تستطيع -5

ة هذه الإجراءات تعيين حارس سلطة التحقيق الًطلاع عليها ومعاينتها. ومن أمثل
الجريمة من  فيه  ارتكبت  الذي  المكان  الأختام على  العبث بالأدلة، أو وضع  لمنع 
داخله، أو الًستعانة بخبير في رفع البصمات، مع إثبات ذلك كله في محضر موقع 

 ( من نظام الإجراءات الجزائية. 27عليه، وفقاا للمادة )
أقوال من لديهم معلومات عن - 6 المتهم. وقد نصت   سماع  الجريمة ومرتكبها، وسؤال 

ى أن:" لرجال الضبط الجنائي ( من نظام الإجراءات الجزائية السعودي عل28المادة ) 
أثناء جمع المعلومات أن يستمعوا إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية  

اضرهم. ولهم أن ومرتكبيها، وأن يسألوا من نسب إليه ارتكابها، ويثبتوا ذلك في مح
 ".يستعينوا بأهل الخبرة من أطباء وغيرهم ويطلبوا رأيهم كتابة

تجرد أعمال التبليغ عن الجرائم من وسائل القهر والإجبار وإكراه المبلِّغ؛ نظراا للطبيعة - 7
 

سرور،  (1)  فتحي  د.أحمد  سابق،    ينظر:  مرجع  الأول،  الكتاب  الجنائية  الإجراءات  قانون  في  الوسيط 
 (. 702)ص

 (. 437ينظر: د.محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، )ص (2) 
 (. 205حامد قشقوش، شرح قانون الإجراءات الجنائية الجزء الأول، مرجع سابق، )ص  ينظر: د.هدى   (3) 
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 .(1) العامة لأعمال الًستدلًل التي تختلف عن أعمال التحقيق
 الفرع الثاني: صور التبليغ عن الجرائم:

يتخذ التبليغ عن الجرائم صوراا وأشكالًا متعددة من حيث الطريقة التي يتم التبليغ من خلالها.  
فقد تكون طريقة التبليغ شفاهة، أو كتابة، كما قد يكون التبليغ عن طريق البريد أو الهاتف أو  

والآليات  الًيميل، أو بواسطة الحضور الشخصبي للمبلغ للجهة المختصة، إلى غير ذلك من الوسائل  
 التي يستطيع المبلِّغ من خلالها إخطار الجهات المختصة بوقوع جريمة معينة في مكان معين. 

 أهمية التبليغ عن الجرائم في الإثبات: المطلب الثالث

التي  الوسيلة أو المرحلة الأولى  التبليغ عن الجرائم في الإثبات الجنائي كونها  تأت أهمية 
نائي بالجريمة، والتي بناء عليها يتخذ إجراءاته في مباشرة أعمال يتصل بها علم رجال الضبط الج

المعاينة  يقوم بإجراء  البلاغات، ثم  بتلك  فوراا  العامة  النيابة  يقوم بإخطار  الًستدلًل، حيث 
اللازمة لمسرح الجريمة ويتخذ الإجراءات اللازمة والمناسبة للمحافظة على أدلة الجريمة، فضلاا 

لديهم معلومات عن الجريمة أو عن مرتكبها، إلى غير ذلك من الإجراءات عن سماع أقوال من  
 التي تساعد النيابة العامة في اتخاذ قرارها في شأن تحريك الدعوى الجنائية من عدمه. 

ومن هذا يتبين لنا أهمية التبليغ عن الجرائم في مرحلة الًستدلًل وجمع المعلومات عن 
تب عليها في مرحلة التحقيق الذي يساعد النيابة العامة على اتخاذ الجريمة ومرتكبها، مروراا بما يتر 

قرارها بشأن تلك الجريمة، وانتهاء بمرحلة الحكم الذي تتخذه المحكمة بشأن الجريمة والحكم على 
 مرتكبها بالعقوبة التي يستحقها.

التبليغ عن  عملية  يتمثل في  الجريمة،  عليه  تقوم  الذي  الأساس  أن  ذلك  من  ويتضح 
الجريمة، أو بالأحرى اكتساب العلم بما يرتكب من جرائم من قبل رجال الضبط الجنائي، حيث 
على  العقوبة  وتوقيع  الجريمة  حقيقة  أجل كشف  من  ذكرها،  سبق  التي  المراحل  تلك  يعقبه 
مرتكبها. فإنه لولً اتصال العلم بالجريمة لما أتيح لرجال الضبط الجنائي مباشرة جمع الًستدلًلًت 

العامة مباشرة مهامها واستخلاص الأدلة والم للنيابة  علومات عن الجريمة ومرتكبها، ولما أتيح 
 .(2) القانونية، بما يمكن أن يعتمد عليه حكم القاضي بالإدانة

 

 (. 439ينظر: د.محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، )ص (1) 
 (. 431نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، )ص  ينظر: د.محمود (2) 
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 التمييز بين التبليغ عن الجرائم وغيره من المصطلحات المتشابهة: المطلب الرابع

الجريمة وبعض المصطلحات الأخرى باعتبار أنها  قد يثور الخلط بين مصطلح التبليغ عن  
جميعاا تمثل إخباراا وإعلاما للسلطة المختصة بوقوع جريمة معينة، مما قد يستقر معه في الأذهان  
الشكوى، والًعتراف،   التبليغ:  القريبة من  ترادف هذه المصطلحات. ومن هذه المصطلحات 

 ختلاف بين مصطلح التبليغ وتلك المصطلحات.والشهادة. وهو ما يقتضي بيان أوجه التمايز والً 
: الشكوى:   أولاا

وحريتها العامة  النيابة  سلطة  على  يرد  قيد  عامة  بصفة  صاحبة -الشكوى  باعتبارها 
الأصيل الجزائية  -الًختصاص  الدعوى  ومباشرة  إقامة وتحريك  العام-في  الحق  أمام   - دعوى 

ابة العامة هي صاحبة الًختصاص الأصيل فإذا كانت القاعدة العامة أن النيالمحاكم المختصة. 
في تحريك الدعوى الجزائية، إلً أنه على الرغم من ذلك هناك استثناء يرد على هذه القاعدة 

 تمس  التي الجرائم بعض  عن الناشئة الجنائية الدعوى رفع  في العامة النيابة سلطةحيث يتم تقييد  
 على  بناء الدعوى هذه رفع  بتعليق وذلك  المجتمع، مصلحة تمس مما  أكثر عليه المجني  مصلحة
 الإجراءات  اتخاذ في لمصلحته وتقديراا معرفة أكثر الجرائم   بعض في كونه عليه المجني من  شكوى
. (1)إفشائه   دون سراا الأمر بقاء تتطلب مصلحته بأن  عليه المجني يرى  فقد عدمه، من  الجنائية

 عن التغاضي  أو الدعوى رفع  ملاءمة مدى تقدير بمهمة  المجني عليهإلى المنظم  عهد ولذلك  
 القيد  يزولوحينئذ  الجريمة، عن بالشكوى  يتقدم أن  إلً الدعوى رفع  ثر آ إذا  عليه وما الجريمة،
 .الدعوى رفع  في حريتها العامة النيابة وتسترد

جراءات الجزائية السعودي الشكوى بأنها:  لإ التنفيذية لنظام ا   اللائحة وقد عرَّف مشروع  
ادعاء من المجني عليه أو من ينوب عنه ضد شخص ارتكب جريمة، يقدم للسلطة العامة، أو لأحد  

 . ( 2) الجنائي، أو عضو الهيئة المختص، شفاهة أو كتابة، أو إلى الجهة القضائية المختصة   الضبط   رجال 
الشكوى بأنها: )النيابة  وتعرَّف  المختصة  السلطة  يقدمه المجني عليه إلى  الذي  البلاغ 

العامة أو مأمور الضبط القضائي( طالباا تحريك الدعوى الجنائية في الجرائم التي تتوقف فيه حرية 
 

(، د. محمد  129ينظر: د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، )ص  (1) 
 (.  330زكي أبو عامر، الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، )ص

 (.  26لسعودي، الباب الأول )أحكام عامة( الفقرة )مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية ا  (2) 
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 . (1)النيابة العامة في هذا التحريك على توافر هذا الإجراء
 المجني عليه موجه للسلطات المختصة باتخاذكما عُرِّفت الشكوى بأنها: تعبير عن إرادة 

بغية محاكمته  ارتكابها؛  حوله شبهات  تدور  من  أو  الجريمة  مرتكب  الجزائية ضد  الإجراءات 
 .(2) ومعاقبته في حال ثبوت ارتكابه لها

:" لً تجوز ( من نظام الإجراءات الجزائية السعودي على أنه17وفي ذلك تنص المادة ) 
ة أو إجراء التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلً بناءا  إقامة الدعوى الجزائي

على شكوى من المجني عليه، أو مَمنْ ينوب عنه، أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة؛ إلً إذا  
 رأت هيئة التحقيق والًدعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم".

وز رفع الشكوى وفقاا لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، إلً من ومفاد ذلك أنه لً يج
، (3) ينوب عنه، أو وارثه، وأن تقدم إلى الجهة المختصة )رجال الضبط الجنائي  من المجني عليه، أو  

 

 (.  789د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، الكتاب الأول، مرجع سابق، )ص  (1) 
المحاكمات الجزائية دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة في القوانين الأردنية  د. كامل السعيد، شرح قانون أصول    (2) 

 (.  83م، )ص2005دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمّان، الأردن،   سورية وغيرها، والمصرية وال
ينظر لمزيد من تعريفات الشكوى: د. رؤوف عبيد، مباديء الإجراءات الجنائية في القانون المصري،  

(، د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية،  61م، )ص1979دار الجيل للطباعة،  
(، د. مأمون محمد سلامه، قانون الإجراءات الجنائية معلقاا عليه بالفقه وأحكام  129سابق، )صمرجع  

(، د. محمد زكي أبو عامر، الإجراءات الجنائية، مرجع  61القضاء، دار النهضة العربية، القاهرة، )ص
الثاني،    (، د. طارق سرور، جرائم النشر والإعلام ذاتية الخصومة الجنائية، الكتاب 330سابق، )ص

 (. 24م، )ص2009،  1دار النهضة العربية، القاهرة، ط
 (3)  ( المادة  أوجبت  حسب  18حيث  الجنائي كل  الضبط  رجال  على  الجزائية  الإجراءات  نظام  من   )

 اختصاصه قبول البلاغات والشكاوي التي ترد إليهم في جميع الجرائم. 
رجال الضبط القضائي حينما نصت    ي الجزائية السعود  ( من نظام الإجراءات26وقد بينت المادة )
أعضاء    -1 - :كل من   -بحسب المهمات الموكولة إليه    -عمال الضبط الجنائي  على أن:" يقوم بأ

مديري الشرط ومعاونيهم في المدن والمحافظات  -2  .هيئة التحقيق والًدعاء العام، في مجال اختصاصهم
في الجرائم    - ل بحسب المهمات الموكولة إليه  ك   -الضباط في جميع القطاعات العسكرية   - 3.   والمراكز

منهم اختصاص كل  ضمن  تقع  المراك-4  .التي  ورؤساء  المحافظات  المراكب  -5ز.  محافظي  رؤساء 
رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف   - 6.   السعودية البحرية والجوية، في الجرائم التي ترتكب على متنها

= 
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 رجال السلطة العامة، المحكمة المختصة(. 
،  (1) لسعودي ( من نظام الإجراءات الجزائية ا16وعلى الرغم من عمومية نص المادة ) 

التي لم تحدد الجرائم التي يشترط تحريك الدعوى الجنائية فيها بناء على شكوى من المجني عليه، 
( 4/1وإنما اكتفت بوضع ضابط خاص للمشتكي أن يكون له "حق خاص". إلً أن المادة ) 
، وذلك من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية حاولت معالجة هذا القصور وعدم الدقة

ببيانها أن المقصود بالجرائم التي فيها حق خاص للأفراد هي تلك التي يقتصر الضرر فيها على 
المجني عليه ولم يتجاوزه إلى الإخلال بالنظام العام. إلً أن هذا الًستدراك ليس كافياا بل يلزم 

التي يتوقف رفعها على الشكوى على سبيل الحصر؛ نظراا للطبيعة   الًستثنائية  تحديد الجرائم 
للشكوى، لورودها على خلاف الأصل الذي يقرر للنيابة العامة السلطة التقديرية في تحريك 

 .(2) الدعوى الجنائية، وهذا أمر متفق عليه في التشريعات الجنائية المقارنة
ومما سبق يتين لنا اتفاق الشكوى مع التبليغ في عدد من الوجوه، منها: أنهما يقدمان 

المختصة بتلقي البلاغات والشكاوى عن الجرائم الجنائية وهي رجال الضبط الجنائي. إلى السلطة  
منهما هو إخطار السلطة المختصة بوقوع جريمة ما، كما أنهما من جهة أخرى لً   الغرضوأن 

 

الموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط   - 7   .اختصاصهموالنهي عن المنكر، في حدود  
الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق، بحسب   -8.  الجنائي، بموجب أنظمة خاصة 

 ." ما تقضي به الأنظمة
ه  أو مَنْ ينوب عن  - للمجني عليه ( من نظام الإجراءات الجزائية السعودي على أنه:"  16تنص المادة ) (1) 

ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة    -
 المحكمة المختصة. وعلى المحكمة في هذه الحال إبلاغ المدعي العام بالحضور". هذه الدعوى أمام 

، التي تنص على أن:"  1950لسنة    150( من قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم  3تراجع: المادة )  (2) 
لً يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلً بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه، أو من وكيله  

لمنصوص عليها في المواد  الخاص، إلى النيابة العامة، أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم ا
من قانون العقوبات،    308و  307و  306و  303و  293و  292و  279و  277و  274و  185

ولً تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم  .  وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون
ذلك  على خلاف  القانون  ينص  لم  ما  وبمرتكبها  بالجريمة  عليه  والمادة  ".  المجني  قانون    (10)،  من 

( من قانون الإجراءات الجنائية البحريني  9، والمادة )1992لسنة    35الإجراءات الجزائية الإمارات رقم  
 .   2002لسنة  46رقم 
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 يتقيدان بشكلية معينة فيجوز أن يكونا كتابة أو شفاهة. 
 يختلفان أيضاا من وجوه متعددة:  لكنهما

الحق في تقديم الشكوى هو المجني عليه فقط أو من ينيبه او وارثه، في ىحين    صاحب أن  - 1
ان التبليغ يجوز أن يقدمه أي شخص ولو لم يكن مجنياا عليه، شريطة أن يكون التبليغ  

 . ( 1) عن جريمة تملك النيابة العامة تحريك دعواها الجنائية دون التوقف على شكوى 
اح المجني عليه عن إرادته في تحريك الدعوى الجنائية أن الغرض من الشكوى هو إفص- 2

لحقته توصلا لمعاقبة مرتكب الجريمة، بينما يكون غرض المبلغ عن   التي عن الجريمة  
 . (2) الجريمة هو مجرد إيصال نبأ وقوع الجريمة إلى أجهزة العدالة

لً تقدم إلً عن الجرائم التي علق النظام تحريك الدعوى الجنائية عنها،   الشكوى أن  - 3
أما التبليغ فيتم تقديمه عن كل الجرائم التي لً يلزم النظام قيام  شكوى أو طلب أو 

 إذن لتحريك الدعوى الجنائية. 
أن تقديم الشكوى جوازي دائماا، حيث يجوز للمجني عليه أن يتقدم بها أو لً يتقدم  - 4

التبليغ  بها  أمثلة  التبليغ عن الجرائم فقد يكون وجوبياا في بعض الحالًت. ومن  أما   .
الوجوبي: إبلاغ المؤسسات المالية الإدارة العامة للتحريات المالية عند الًشتباه في الأموال  

 . ( 3) بأنها تمثل متحصلات جريمة أو في ارتباطها بعمليات غسل أموال ونحو ذلك 
شخص معين ومحدد بالذات، أو محدد بالوصف، وبالتالي أن الشكوى تقدم ضد  - 5

لًيجوز أن تقدم الشكوى ضد مجهول، بخلاف التبليغ الذي لً ينصب على شخص 
 . (4)مرتكبها وإنما يتعلق بوقوع الجريمة عن طريق الإخطار بوقوعها 

 

(، د. طارق  129ينظر: د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، )ص  (1) 
 (. 24الجنائية، الكتاب الثاني، مرجع سابق، )صسرور، جرائم النشر والإعلام ذاتية الخصومة 

(، د. أحمد  129د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، )صينظر:    (2) 
عوض بلال، الإجراءات الجنائية المقارنة والنظام اللإجرائي في المملكة العربية السعودية، دار النهضة  

 (. 215)ص م، 1990ه/1412العربية، القاهرة، 
(  39الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/  ( من نظام مكافحة غسل الأموال السعودي 15تراجع: المادة )  (3) 

   ه.1424/ 25/6بتاريخ 
 (.  72قانون الإجراءات الجنائية، الجزء الأول، مرجع سابق، )ص ينظر: د. هدى حامد قشقوش،شرح (4) 
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 :(1) ثانياا: الاعتراف بالجريمة
. قال تعالى: (2) الإقرار. يقال: اعترف بذنبه أو بالشيء: أقرَّ به  الاعتراف في اللغة: 

 لى لم كي كمكى كل كا قي قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثرّٰ
 . (3). أي أقرُّوا بذنوبهم[102]التوبة:  ِّلي

الًعتراف عند الفقهاء على الإقرار. والإقرار    يطُلقالاعتراف في الاصطلاح الشرعي:  
ويعني هذا أن الًعتراف   .(4) على المخبرِّ   للغيرِّ   حق    عن ثبوتِّ   الإخبارُ   هو في اصطلاح الفقهاء:  

 

 طريق  عن ، ه وصحتته  قيم التحقق من    في أهميته  وتظهر  الجنائية،  الإثبات أدلة حد أ عترافالً  يعتبر   (1) 
 ينبغيأخرى وبالتالي    جهة  من قولية وال المادية  دلة الأ وبين  وبينه  جهة،  من  الواقع  وبين  نه بي  المطابقة 

 في حيث يخضع .ح القضائي الصحي الًعتراف شروط كل له  توافرت لو  حتى  قيمته، في  المبالغة  عدم
الجنائي   أدلة الإثبات سائر شأن ذلك   في  شأنه  التقديرية المحكمة لسلطة  إثبات  كدليل قيمته تقدير 

 بل من  بالإدانة  بالحكم  ملزمة  المحكمة  تكون  أن  اليه  المنسوبة  بالتهمة  المتهم  إعتراف  يعني  ولً  خرى،الأ
،   صحته  شروط توافرت  قد الًعتراف أن  من  تتحقق  أن  واجبها  تقدير  في  مهمتها  ذلك بعد تبدأ ثمأولًا
 مطابقاا  كان إذا إلًّ  المحكمة به تأخذ ولً الواقعية  الناحية من صدقه من التحقق بهدف عترافهذا الً
 في  السير  تواصل أن  للمحكمة  بل دعوى،  ال لإجراءات  نهاية المطاف   ليس عتراف لأن الًة؛  للحقيق
بل وللمتهم أن يعدل عن اعترافه في   ، أمامها  المتهم  عترافا رغم صدور   أخرى  أدلة  عن  بحثاا  الدعوى 

الًعتراف في جوهره  فصحة الًعتراف الذي عدل عنه. ن يثبت عدم  ا بأ ي وقت دون أن يكون ملزما أ
وتشكل في مجملها الجريمة المتهم بها  التي تؤلف  يعني إقرار المتهم على نفسه بنسبة الواقعة أو الوقائع  

الجنائي، ويجب أن  فعلا يعتبر جريمة بموجب القانون    إليه، فهو عبارة عن إقرار المرء على نفسه باقترافه
   ة القانونية، بدون وعد أو وعيد أو عنف. يصدر صريحاا وواضحاا من شخص تتوافر فيه الأهلي 

 (.  19م، بدون ناشر، )ص1975ينظر: د. سامي صادق الملا، اعتراف المتهم، الطبعة الثانية، 
(، تاج العروس من  4/282(، مقاييس اللغة )4/1402ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )  (2) 

 (. مادة )عَرَفَ(. 24/148جواهر القاموس )
- ه1420،  1ينظر: تفسير الطبري جامع البيان في تأويل القرآن، ط مؤسسة الرسالة، بيروت، ط  (3) 

،  2(، تفسير القرآن العظيم لًبن كثير، ط دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، ط14/446م، ) 2000
 (. 4/206م، )1999-ه1420

هب الجليل في شرح مختصر خليل  (، موا9/428(، وينظر: البناية شرح الهداية )3/286مغني المحتاج )  (4) 
المختار  3/617(، شرح منتهى الإرادات )5/216) تعليل  (. وجاء تعريف الإقرار في الًختيار في 
 ". ثابت    به حق    ظهر  اعتراف صادر من المقر يَ  ( بأنه :"2/127)
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لقصور ولًية ؛  ويقتصر حكمه عليهعن حق سابق على المخبرِّ أو الإقرار هو عبارة عن إخبار  
 . المقر عن غيره فيقتصر عليه

عرَّف بعض الفقه الجنائي الًعتراف بأنه: إقرار المتهم   الاعتراف في الاصطلاح القانوني:
على نفسه بارتكاب الوقائع المكونة للجريمة سواء كلها أو بعضها، بما يتضمن وقوع الجريمة 

. وفي تعريف آخر: الًعتراف هو إقرار المتهم على نفسه بصدور الواقعة (1) وإسنادها إلى شخصه 
 . (2) جرامية عنهالإ

 المتهم إقرار الًعتراف أن  : أولهما:عنصرين على يقوم الًعتراف أن  سبق  مما ويتضح
. خرىأ ناحية  من بعضها أو كلها للجريمة المكونة الوقائع  على يرد  وأنه ناحية،  من نفسه  على

لا فبالتالي  و  الغير، على لً نفسه على المتهم من صادراا   يكون ن أ  يجب الًعترافثانيهما: أن  و 
 شهادةنوعاا من   الحقيقة  فييعد  نماإو يعد اعترافا ما يورده المتهم على متهم غيره من المتهمين،  

 . خرآ متهم على متهم
ويلاحظ أن أوجه الشبه بين التبليغ والًعتراف هو أن كلا منهما يساعد على كشف 

ن الجاني  يتم عن طريق  قد  التبليغ  أن  إليها، كما  والتوصل  فسه شأنه في ذلك شأن الحقيقة 
الًعتراف، وكأن التبليغ الصادر من مرتكب الجريمة في هذه الحالة نوع من أنواع الًعتراف الخفي 

 بارتكاب الجريمة، كما قد يكون الهدف من التبليغ عن الجريمة هو إبعاد الشبهات عنه. 
 والًعتراف بها فيما يلي:وعلى ضوء ذلك يمكن إجمال أوجه التميز بين التبليغ عن الجريمة  

يجب أن يصدر الًعتراف عن المتهم بارتكاب الجريمة نفسه، بينما ما يصدر عن غير - 1
 المتهم في شأن واقعة مسندة إلى المتهم فهو تبليغ عن وقوع جريمة.

أن الًعتراف المعتبر دليلاا هو الًعتراف القضائي، أي في مجلس القضاء، وهو إما سلطة  - 2
تدائي، أو المحكمة في أثناء نظرها الدعوى الجنائية، فلا يعد اعترافاا قضائياا  التحقيق الًب 

 

س  (1)  مرجع  الأول،  الكتاب  الجنائية  الإجراءات  قانون  في  الوسيط  سرور،  فتحي  د.أحمد  ابق،  ينظر: 
 (.  542)ص

(.  وينظر: د.  904ينظر: د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، )ص   (2) 
(، د. محمد زكي أبو عامر،  691رمسيس بهنام، الإجراءات الجنائية تأصيلا وتحليلا، مرجع سابق، )ص 

انون الإجراءات الجنائية،  (، د. سامح السيد جاد، شرح ق772الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، )ص
 (.  408مرجع سابق، )ص
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 ( المادة  نصت  وقد  الًستدلًلًت،  بالجريمة في محضر  المتهم  نظام  1/ 14إقرار  من   )
ه، على  1443/ 5/ 26( وتاريخ  43الإثبات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ 

ف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك  يكون الإقرار قضائياا إذا اعتر أنه:"  
أما التبليغ عن الجريمة فيوجه إلى السلطات  ". أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة 

 . ( 1) المختصة بالضبطية الجنائية، أو مأموري الضبط القضائي 
معينة، ولً صلة  - 3 الإخبار بمعلومات عن وقوع جريمة  التبليغ هو مجرد  له باتهام أن 

شخص ما بارتكابها، بينما الًعتراف إقرار على النفس باقتراف الجريمة، وهو بهذا 
 أحد أدلة الإثبات في الدعوى الجنائية.

الًعتراف قد يكون له دور حاسم في الدعوى، باعتباره أقوى الأدلة تأثيراا في نفس -4
كمة الموضوع التي قد القاضي وأدعاها إلى اتجاهه نحو الإدانة، وهو يخضع لتقدير مح 

، بينما التبليغ يجب أن تستكمل (2) ترى الًكتفاء به والحكم عليه بغير سماع الشهود
عقبه التحريات والًستدلًلًت اللازمة للكشف عن الجريمة، حتى يتم الوصول إلى 

 .(3) حقيقة الواقعة وإلى مرتكب الجريمة، ومن ثم يكون له دور في الإثبات
عتراف محدداا وواضحاا بحيث لً يحتمل تأويلاا أو تفسيراا آخر غير معنى  يجب أن يكون الً - 5

تسليم المعترف بارتكاب الجريمة، أما التبليغ عن الجريمة فهو عبارة عن إخطار الجهات  
 . ( 4) المختصة بوقوع جريمة ما، وبالتالي لً يكون بقدر التحديد والوضوح اللازميْن للاعتراف 

 

سابق،    (1)  مرجع  الأول،  الكتاب  الجنائية  الإجراءات  قانون  في  الوسيط  سرور،  فتحي  أحمد  د.  ينظر: 
 (.  543)ص

إذا اعترف المتهم في أي    ( من نظام الإجراءات الجزائية السعودي على أنه:" 161تنص المادة )  حيث  (2) 
وقت بالتهمة المنسوبة إليه، فعلى المحكمة أن تسمع أقواله تفصيلاا وتناقشه فيها. فإذا اطمأنت إلى أن  

في القضية،  الًعتراف صحيح، ورأت أنه لً حاجة إلى أدلة أخرى، فعليها أن تكتفي بذلك وتفصل  
   ". وعليها أن تستكمل التحقيق إذا وجدت لذلك داعياا

 (.  908ينظر: د.محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، )ص (3) 
سابق،    (4)  مرجع  الأول،  الكتاب  الجنائية  الإجراءات  قانون  في  الوسيط  سرور،  فتحي  د.أحمد  ينظر: 

 (. 774الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، )ص (، د. محمد زكي أبو عامر،548)ص
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 الشهادة:ثالثاا:  
تدور الشهادة في اللغة حول معان و  مصدر شهد يشهد شهادةا. الشهادة في اللغة:  
أشهدته الشيء  . يقال:  الخبر القاطع، والحضور والمعاينة والعلانيةكثيرة، الأوفق بالمقام منها:  

 .(1)  ومعنى شاهدته مشاهدة، مثل عاينته وزنا  أوا،  إشهادا 
 الشهادة في الاصطلاح الفقهي: 

الفقهاء في تعاريفهم للشهادة، فقد    عرَّفها فقهاء المذهب الحنفي   اختلفت عبارات 
وعرَّفها  .(2) بلفظ الشهادة لإثبات حق للغير على الغير  لقاضيفي مجلس ا  إخبار صادق:  بأنها

إخبار بحق للغير وعند الشافعية: هي . (3) إخبار حاكم عن علم ليقضي بمقتضاه المالكية بأنها:
 . (5) . وعرَّفها الحنابلةُ بأنها: الإخبار بما علمه بلفظ خاص(4) على الغير بلفظ أشهدُ 

 الشهادة في الاصطلاح القانوني:
عرَّفها بعض الفقه بأنها: تقرير يصدر عن شخص في شأن واقعة عاينها بحاسة من     

 

 (. مادة )شَهَدَ(. 3/239(، لسان العرب ) 2/494ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ) (1) 
أو هي: إخبار بحق للغير  (.  7/364(. وينظر: فتح القدير ) 7/56البحر الرائق شرح كنز الدقائق )  (2) 

ينظر:   الغير عن مشاهدة لً عن ظن.  قال  و   (.2/185ملتقى الأبحر مع شرح مجمع الأنهر )على 
وفي الشرع: الإخبار عن أمر  ...أصل الشهادة الحضور (:"2/139صاحب الًختيار في تعليل المختار) 

حضره الشهود وشاهدوه، إما معاينة كالأفعال نحو القتل والزنا، أو سماعا كالعقود والإقرارات، فلا يجوز  
مه عيانا أو سماعا، ولهذا لً يجوز له أداء الشهادة حتى يذكر الحادثة،  له أن يشهد إلً بما حضره وعل

: »إن علمت مثل الشمس فاشهد وإلً فدع« وهي حجة مظهرة للحق  - عليه الصلاة والسلام    - قال  
 ".ا.ه. مشروعة 

هو    الشهادة قول  فها ابن عرفه المالكي بقوله:  (.  وعرَ 4/164الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي )  (3) 
يُ بح قائلُ دِّ بمقتضاه إن عُ   الحكمَ   هُ وجب على الحاكم سماعُ يث  ينظر:  .  ه ف طالبُ لَ ه مع تعدده أو حَ ل 

(، شرح مختصر  6/151(، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل )9/225المختصر الفقهي لًبن عرفه )
 (.  7/175خليل للخرشي )

 (.5/377(، حاشية الجمل على شرح المنهج )4/319) حاشية قليوبي على شرح المحلبي على المنهاج  (4) 
: هي الإخبار بما علمه بلفظ  (. وقيل 5/347(، منتهى الإرادات )430/ 4الإقناع في فقه الإمام أحمد )  (5) 

( ط،  3/501الكويت، )-أشهد أو شهدت. ينظر: الروض المربع بشرح زاد المستقنع، ط دار الركائز
 (.  7/580حاشية الروض المربع ) 
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. وقيل: الشهادة هي أن يدُلي شخص  بما رآه أو سمعه عن الجريمة أو فاعلها من أمور (1)حواسه
 .(2) تمسّ غيره، سواء كانت روايته في مقام الإثبات أو النفي

ومما سبق يتضح لنا أن هناك قاسماا مشتركاا بين كل من التبليغ عن الجريمة والشهادة    
ن الإخبار بوقوع جريمة معينة، إلً أنه هناك وجوها في أنهما يتفقان في أن كلا منهما عبارة ع

 من التميز والًختلاف بينهما تتمثل في: 
أن الشهادة عبارة عن دليل شفوي باعتبار أن الشاهد يدلي بشهادته شفوياا أمام - 1

السلطة المختصة، فالشهادة لً تكون إلً بالقول، بخلاف التبليغ عن الجريمة الذي 
 .(3) ما يمكن أن يكون كتابيااشفوياا كيمكن أن يكون  

أن هناك حالًت يمتنع فيها طبقاا للنظام على شخص أن يؤدي شهادته في شأن - 2
واقعة معينة، فإن خالف هذا الحظر كانت شهادته باطلة. ومن ذلك ما نصت عليه 

لً يجوز للموظفين والمكلفين على أنه:"    ( من نظام الإثبات السعودي  3/ 71المادة )
أن يشهدوا بما يكون قد وصل إلى علمهم   -ولو بعد تركهم العمل -   بخدمة عامة 

بحكم قيامهم بعملهم من معلومات سرية، ما لم ترتفع عنها صفة السرية، أو تأذن 
". بخلاف الجهة المختصة في الشهادة بها؛ بناء على طلب المحكمة، أو أحد الخصوم

فيجوز لأي فرد من الأفراد أن  التبليغ عن الجريمة التي لً يوجد بها مثل هذا الحظر،
 يقوم بإخطار الجهات المختصة بوقوع جريمة معينة.

3 - ( للمادة  وفقاا  القضاء  مجلس  في  تؤدى  أن  يجب  الشهادة  نظام 168أن  من   )
الإجراءات الجزائية السعودي، أما التبيليغ عن الجريمة فيكون بإخطار الجهة المختصة 

 بوقوع جريمة ما. 
صغير غير المميز، حيث يجب أن يكون الشاهد مميزاا مدركاا وإلً لً تقبل شهادة ال  -4

 

 (. 881د.محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، )ص (1) 
مرجع سابق، )ص   (2)  المتهم،  اعتراف  الملا،  أبو عامر،  21د. سامي صادق  د. محمد زكي  (. وينظر: 

(، د. سامح السيد جاد، شرح قانون الإجراءات الجنائية،  782الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، )ص
 (. 413صمرجع سابق، )

(، د.أحمد فتحي  881ينظر: د.محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، )ص  (3) 
 (. 522سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية الكتاب الأول، مرجع سابق، )ص
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، إلً أنه يمكن سماع (1) الأثر لً يجوز الًستناد إليها  معدومة كانت شهادته باطلة  
المادة  نصت  ذلك  وفي  فائدة.  سماعها  على  ترتب  إذا  البالغ،  غير  الصغير  أقوال 

نظام  167) أنه:"  ( من  السعودي على  الجزائية  الشاهد غير الإجراءات  إذا كان 
بالغ، أو كان فيه ما يمنع من قبول شهادته، فلا تعد أقواله شهادة. ولكن للمحكمة 

ها فائدة أن تسمعها. وإذا كان الشاهد مصاباا بمرض، أو إذا وجدت أن في سماع
بعاهة جسيمة مما تجعل تفاهم القاضي معه غير ممكن، فيستعان بمن يستطيع التفاهم 

". أما التبليغ عن الجريمة فيؤخذ من الصغير ويقبل، حيث .معه، ولً يعد ذلك شهادة
السلطات المختصة التأكد   على إلً أنه  لً يشترط في المبلغ عن الجريمة سناا معينة،  

 من صحته.
أنه يجب على الشاهد الحضور في الموعد والمكان المحدديْن من قبل القاضي بناء على - 5

( من نظام الإجراءات الجزائية  165دعوة موجهة إليه لأداء الشهادة وفقاا للمادة ) 
المبلغ، ولً يتوقف  تلقاء نفس  التبليغ عن الجريمة فيكون من  أما  على   السعودي، 

 دعوة من أحد. 
يلتزم الشاهد بالإدلًء بأقوال صحيحة في شهادته، فإذا ثبت أنه أدلى بأقوال يعلم -6

أنها غير صحيحة فإنه يتعرض لعقوبة التعزير بسبب ارتكابه جريمة الشهادة الزور، 
( من نظام الإجراءات الجزائية. أما المبلِّغ الذي يقدم أقوالًا غير 166وفقاا للمادة )

 حة عن جريمة ما، فإنه يُسأل عن جريمة البلاغ الكاذب.صحي
 

  

 

فتحي  (، د.أحمد  884ينظر: د.محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، )ص  (1) 
 (. 532سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية الكتاب الأول، مرجع سابق، )ص
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 الآثار القانونية المترتبة على التبليغ عن الجرائم: المبحث الأول

يترتب على التبليغ عن الجريمة آثار قانونية متعددة، منها ما يعتبر سبباا لتخفيف العقوبة، 
يعتبر سبباا للإباحة. ونعالج في المطالب ومنها ما يعتبر موجباا للإعفاء من العقاب، ومنها ما  

 الثلاثة الآتية هذه الآثار الثلاثة.

 ليغ عن الجريمة سببًا لتخفيف العقوبةباعتبار الت: المطلب الأول

 أقصى  وحد  أدنى حد  حدين، عقوبة لكل قوانينها في التشريعات معظم تحددغالباا ما  
 تنفيذها  ووقف العقوبة تشديد  أو تخفيف في بينهما التحرك سلطةحرية و  للقاضي  بحيث تترك 

تهدف إلى  معينة لضوابط  تخضع هذه السلطةو  ، وحسب كل حالة على حدة.معين نطاق في
  الواقعية  الظروف بين الملائمةالنظر و  الجنائي القاضي ترك مساحة معينة يستطيع من خلالها

يقررها القانون من   التي  العقوبة من ناحية، وبين   مرتكبها  ظروف بين  و  عليه المعروضة للحالة
والتوازن بين المصلحة الفردية للجاني، ومصلحة المجتمع  التنسيق ققيح وجه على ناحية أخرى،

 . (1) وآثارها ةالجريم خطر من بالتقليل
 إذا  الأدنى حدها عن العقوبة  القاضي  فيخف ن بأ أحياناا  تقضيقد    التي  الظروف هذه

 نف للقاضي أالظرو  تلكيز  تجبحيث  ذلك من العكس على تكون  وقد  ذلك،  الأمر استدعى
 للقاضي  نإ   بل ،القانون  له خولها لرخصة  الأقصى  حدها فيتجاوز للجريمة المقررة العقوبة يشدد

 لً   السجن  خارج  يتحقق عليه المحكوم  صلاح إ أن  قرر ما إذا العقوبة تنفيذ  بوقف يأمر ن أ
 .(2) حيث قد يكون إيداع به مصدر إضرار به وإفساد له  بداخله

ة الجريمنوعية ب تتعلق التية الخاص الظروف أو  الحالًت فيأسباب تخفيف العقوبة   تتمثل
ة سواء  العقوب من أن يخفف القاضي علي فيها يجبأو   يجوز  التي، و مرتكبها بشخص  وأ ،ذاتها

المقرر عقوبة للجريمة المرتكبة، وذلك في الحدود  الأدنى الحد  يتخطى أن   و أ ة،بديل عقوبه باختيار
. وتقوم أسباب التخفيف كافة على علة عامة واحدة تتمثل في تقدير (3) التي رسمها له القانون 

 

 (. 560ينظر: د. محمد زكي أبو عامر،  قانون العقوبات القسم العام، مرجع سابق، )ص (1) 
 (. 652، 651ينظر: د. محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات القسم العام، )ص (2) 
القاهرة،    (3)  العربي،  الفكر  دار  العقوبات،  قانون  في  والنخففة  المشددة  الظروف  البغال،  السيد  ينظر: 

 (. 211م، )ص1982
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المشرع أن العقوبة التي يتم تقريرها قد تكون في حالًت خاصة أشد مما ينبغي، لذلك راعى 
 . (1) الظروف والحالًت الخاصة من ناحية أخرىالملاءمة بين العقوبة من ناحية وبين  

ويلاحظ أن النظام السعودي شأنه في ذلك شأن كثير من التشريعات المقارنة لم ينص 
جميع  على  مجردة  بطريقة  تطبيقها  يتم  العقوبة  لتخفيف  القانونية  للأعذار  عامة  قواعد  على 

العقوبة، بحيث يمتد أثرها إلى كل الحالًت التي تتحقق فيها الشروط اللازمة لتقرير التخفيف في  
الجرائم متى توافرت شروط التخفيف. وإنما حدد بعض الأعذار أو الحالًت الخاصة في جرائم  

يتم   توافر الشروط    تطبيقأو جريمة معينة التي  العقوبة لكل حالة على حدة، بشرط  تخفيف 
العقوبة و  يقتضي وجوب تخفيف  العقوبة؛ وعليه  لتطبيق تخفيف  النص اللازمة  للوارد في  فقاا 

العقابي للجريمة. وهذا العذر القانوني بالتخفيف في العقوبة حدده القانون سلفاا وألزم القاضي 
 .(2) وأوجب عليه مراعاته والحكم بمقتضاه، ولم يترك له سلطة تقديرية في تقريره من عدمه

سبباا من أسباب   إذا تمهد ما تقدم فقد اعتبر المنظم السعودي التبليغ عن بعض الجرائم
ما   الجريمة. ومن ذلك  لتلك  المقررة  العقوبة  نظام 56المادة )عليه  تنص  التخفيف عن  ( من 

على أن:" للمحكمة المختصة تخفيف العقوبات المنصوص   (3)مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
تقل عقوبة  عليها في النظام، على ألً تقل عقوبة السجن عن نصف الحد الأدنى المقرر لها، ولً  

المختصة  الجهات  الجاني بإبلاغ أي من  إذا بادر  المقرر لها،  الغرامة عن نصف الحد الأدنى 
 :بمعلومات لم يكن من المستطاع الحصول عليها بطريق آخر، وذلك للمساعدة في أي مما يأت 

 .منع ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.1
 .ين أو ملاحقتهم قضائياا تحديد مرتكبي الجريمة الآخر  .2
 .الحصول على أدلة .3
 .تجنب آثار الجريمة أو الحد منها.4

 

،  1086ينظر: د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني القسم العام، المجلد الثاني، )ص  (1) 
1087 .) 

(، د. سمير عاليه، هيثم  1030وبات القسم العام، )ينظر: د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العق  (2) 
سمير عاليه، الوسيط في شرح قانون العقوبات القسم العام، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،  

 (. 552ه، )ص2010-ه 1431، 1ط
 ه 12/2/1439( بتاريخ 21الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله (3) 
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 ". حرمان الكيان الإرهابي أو الإرهابي من الحصول على أموال أو السيطرة عليها .5
ويستفاد من نص المادة آنفة الذكر أن نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، اعتبر قيام 

غ الجهات المخصة بمعلومات عن الجريمة وفق شروط معينة سبباا يوجب الجاني بالمبادرة بإبلا
العقوبة  النظام لنصف  العقوبات المنصوص عليها في هذا  على المحكمة أن تقضي بتخفيف 

 المقررة لها، وكذا تخفيف عقوبة الغرامة للنصف أيضاا. 
ية من جرائم  على أنه يشترط لوجوب تخفيف العقوبة والغرامة عن الجاني في تلك النوع

 الإرهاب وتمويله، وحتى يتم منح عذر التخفيف فإنه يتطلب توافر شروط تتمثل في: 
أن تكون الجريمة التي تم التبليغ عنها من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة  - أ

 جرائم الإرهاب وتمويله. 
 أن يتم الإبلاغ من شخص شريك في تلك الجريمة. - ب
الجريمة مفصلا ومحدداا من حيث الجناة الآخرون، والجريمة المزمع أن يكون الإبلاغ عن   - ج

 ارتكابها.
 أن يتم الإبلاغ إلى إحدى الجهات المختصة بتلقي الإخطارات عن مثل تلك الجرائم.  -د
أن يكون من شأن المعلومات التي يدلي بها الجاني للسلطات المختصة المساعدة في  - ه

تحديد مرتكبي الجريمة أو في  ،ها في النظام منع ارتكاب أي من الجرائم المنصوص علي
تجنب آثار الجريمة أو في    .الحصول على أدلةأو في    .الآخرين أو ملاحقتهم قضائياا 

حرمان الكيان الإرهابي أو الإرهابي من الحصول على أموال أو أو في    .أو الحد منها
 . السيطرة عليها

ية والخطورة بمكان أنه لم يكن من أن تكون المعلومات التي يدلي بها الجاني من الأهم -و
 المستطاع الحصول على مثل تلك المعلومات من طريق آخر غير تبليغ الجاني بها. 

تخفيف العقوبات الواردة به   (1) وعلى ذات النهج أجاز نظام مكافحة غسل الأموال
متى قام بالإبلاغ عنها وفق شروط معينة. حيث  (2) على مرتكب إحدى جرائم غسل الأموال

 

 ه. 5/2/1439( وتاريخ 20)م/ الصادر بالمرسوم الملكي رقم  غسل الأموال نظام مكافحة  (1) 
نصت المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال على أن:" يعد مرتكباا جريمة غسل الأموال كل من    (2) 

 ي من الأفعال التالية: قام بأ
= 
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( من النظام على أنه:" إذا قام أحد مرتكبي جريمة غسل الأموال بإبلاغ 29نصت المادة ) 
وأدى   الآخرين،  مرتكبيها  أو عن  بها  علمها  قبل  الجريمة  المختصة عن  إلى السلطات  بلاغه 

ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو متحصلات الجريمة؛ فيجوز تخفيف العقوبة عنه وفقاا 
 لما تقضي به المادة )الثلاثون(". 

:" يجوز تخفيف العقوبات الواردة  ( من النظام سالف الذكر على أن 30وقد نصت المادة ) 
قررة نظاماا، لتكون العقوبة السَّجن  من النظام وفقاا للظر ( 1)   في المادة ) السادسة والعشرين( 

ُ
وف الم

لمدة لً تقل عن سنة ولً تتجاوز سبع سنوات، أو غرامة لً تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو كلتا  
وذلك متى بادر مرتكب الجريمة بعد علم السلطات المختصة بها بالإبلاغ بمعلومات لم     .العقوبتين 

 :بطريق آخر، وذلك للمساعدة في القيام بأي مما يأت يكن من الممكن الحصول عليها  
 .منع ارتكاب جريمة غسل أموال أخرى أو الحد من آثارها - أ

 .تحديد مرتكبي الجريمة الآخرين أو ملاحقتهم قضائيًّا - ب
 .الحصول على أدلة - ج
 حرمان الجماعات الإجرامية المنظمة من أموال لً حق لها فيها، أو منعها من السيطرة عليها".  - د 

المادتين ) وي  الذكر من نظام مكافحة غسل الأموال  30،  29ستفاد من نص   ( سالفتي 
 

تحويل مبالغ أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة؛ لأجل إخفاء  .1
لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب   المصدر غير المشروع  

 .الجريمة الأصلية التي تحصّلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها
أو حيازتها أو استخدامها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير    اكتساب أموال .2

 .مشروع
إخفاء أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها   .3

 .أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة 
( من هذه المادة،  3( و)2( و)1الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات )  .4

أو   المشورة  تقديم  أو  التحريض  أو  المساعدة  أو تأمين  الًتفاق  بطريق  ارتكابها  الًشتراك في  أو 
 ". التوجيه أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو التآمر

:" يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل  نظام مكافحة غسل الأموال على أن ( من  26تنص المادة )  (1) 
الأموال المنصوص عليها في المادة )الثانية( من النظام؛ بالسجن مدة لً تقل عن سنتين ولً تتجاوز  

 عشر سنوات, أو بغرامة لً تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين". 
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 أن هناك حالتين يجوز فيها تخفيف العقوبة، وأن كل حالة منهما تتطلب شروطاا معينة للحكم بها:
 أولهما: أن يتم الإبلاغ قبل علم السلطات المختصة بالجريمة. 

 وثانيهما: أن يتم الإبلاغ بالجريمة بعد علم السلطات المختصة بها. 
 أما عن شروط الحالة الأولى التي يتم الإبلاغ بالجريمة قبل وقوعها، فتتمثل في: 

 أن يتم الإبلاغ من قبل أحد مرتكبي جريمة غسل الأموال. .1
 أن يتم إبلاغ الجهات المختصة قبل وقوع الجريمة.  .2
ريمة إلى ضبط الجناة الآخرين أو ضبط الأموال أو الوسائط أو أن يؤدي الإبلاغ بالج .3

 .متحصلات الجريمة
وأما عن شروط الحالة الثانية التي يتم الإبلاغ بجريمة غسل الأموال بعد علم السلطات      

 المختصة بها، فيشترط لذلك: 
ل عليها الجريمة لم يكن من الممكن الحصو . أن تكون المعلومات التي أدلى بها مرتكب 1

 .بطريق آخر
منع ارتكاب جريمة غسل أموال أخرى أو الحد من المساعدة إلى    . أن تؤدي هذه 2

 .آثارها
 .تحديد مرتكبي الجريمة الآخرين أو ملاحقتهم قضائيًّا  أن يساعد الإبلاغ في  .3
أخرى ليست   .الحصول على أدلة  . أن يساعد الإبلاغ عن الجريمة بعد العلم بها إلى 4

 بحوزة السلطات المختصة. 
حرمان الجماعات الإجرامية المنظمة من أموال لً حق لها أن يساعد الإبلاغ على    .5

 .فيها، أو منعها من السيطرة عليها
ومن الجدير بالذكر أن الإعفاء جوازي؛ وبالتالي يجوز للمحكمة المختصة أن تحكم به 

أيضاا ألً تحكم به، فمسألة الإعفاء تخضع للسلطة   إذا ما رأت توافر شروطه، كما يجوز لها 
( آنفة الذكر اقتصرت في الإعفاء 30التقديرة للمحكمة المختصة. كما يلاحظ أيضاا أن المادة ) 

( فقط، ولم يمتد نطاق الإعفاء إلى الجرائم الواردة في المادة 26من العقوبة على الواردة في المادة )
عقوبات مشددة عن سابقتها؛ وذلك لًرتباط جريمة غسل   ( من ذات النظام التي قررت27)

الأموال الواردة فيها بظروف مشددة أخرى، اقتضت تشديد العقوبة من ناحية، وعدم خضوعها 
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 .(1) للإعفاء عن العقوبة من ناحية أخرى 
من نظام مكافحة التستر السعودي   ( 9المادة )  ( من3الفقرة )  وعلى ذات النهج نصت 

-  للمحكمة الجزائية تخفيف العقوبات المنصوص عليها في النظام، إذا بادر المتهم  على أن:"
بتقديم دليل أو معلومة لم يكن من المستطاع الحصول عليها   -بعد علم الوزارة عن وقوع الجريمة

 ة".إليها لإثبات الجريم  واستند   ،بطريق آخر
 لكي يستفاد من تخفيف عقوبة جريمة التستر فإنه يشترط لذلك: ويعني هذا أنه  

 أن يكون المبلغ أحد المتهمين بجريمة التستر.  - أ
 أن يقوم بإبلاغ وزارة التجارة بعد علمها بالجريمة.  - ب
أن يؤدي إبلاغه إلى تقديم أدلة أو معلومات كان من الصعب الحصول عليها لولً  - ج

 قيامه بالإبلاغ. 
 أن يستند إلى هذه الأدلة والمعلومات التي أدلى بها المتهم في إثبات الجريمة. -د

السجن المتمثلة في  العقوبة  الجزائية أن تخفف    للمحكمة فإذا ما توافرت هذه الشروط كان  
أو بإحدى   ،لً تزيد على خمسة ملايين ريالالتي  غرامة  الو   ،على خمس سنواتمدة لً تزيد  

 عن هذا المتهم الذي قام بالتبليغ. ، هاتين العقوبتين

 

:" يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل  مكافحة غسل الأموال على أن ( من نظام  27تنص المادة )  (1) 
بالسجن مدة لً تقل عن ثلاث سنوات ولً    - المنصوص عليها في المادة )الثانية( من النظام-الأموال 

تتجاوز خمس عشرة سنة، أو بغرامة لً تزيد على سبعة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين؛ إذا اقترنت  
  :تالجريمة بأي من الآ 

 .ارتكابها من خلال جماعة إجرامية منظمة  -1
 .استخدام العنف أو الأسلحة   -2
 .اتصالها بوظيفة عامة يشغلها الجاني، أو ارتكابها باستغلال السلطة أو النفوذ   -3
 .الًتجار بالبشر   -4
  .استغلال قاصر ومن في حكمه   -5
 .خدمة اجتماعية ارتكابها من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق   -6
  ".صدور أي حكم سابق محلي أو أجنبي بإدانة الجاني  -7
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 اعتبار التبليغ عن الجريمة سببًا للإعفاء من العقوبة: المطلب الثاني

قررها أسباب الإعفاء من العقاب لً تتقرر إلً بموجب نص في القانون، والنصوص التي ت 
لً يجوز القياس عليها، كما لً يجوز التوسع في تفسيرها. وتُسمّى أسباب الإعفاء أيضاا بموانع  

تحول دون الحكم بالعقوبة رغم ثبوت الجريمة ونسبتها لمرتكبها. ولم ينظم القانون   لأنها العقاب  
شروط التطبيق، نظرية عامة للأعذار المعفية تطبق بطريقة مجردة على جميع الحالًت متى توافرت  

 الأعذار المعفية في كل حالة على حدة ووضع لكل جريمة شروطاا خاصة بها.  القانونوإنما حدد  
أثراا على  تنتج  استثنائي باعتبارها  للعقاب لها طابع  المعفية  تلك الأسباب  ولما كانت 
خلاف الأصل، فإنها لً تطبق إلً في الحالًت التي يحددها القانون؛ وعلة الأخذ بهذه الأسباب 
وجعلها معفية من العقاب هو ما قدره الشارع من المنفعة الًجتماعية التي يجلبها عدم العقاب 

ثل تلك الحالًت، التي يرى المشرع فيها أن في ترك العقاب عنها منفعة تربو على العقاب في م
 . (1) المقرر لها؛ فيقرر بناء على ذلك استبعاد العقاب جلباا للمنفعة الأهم اجتماعياا

وبناء على ذلك تفترض الأسباب المعفية للعقاب توافر وقوع الجريمة بجميع أركانها، إلً 
الق  المثابة تمثل مكافأة للجاني أنها تحمل  العقاب، وهي بهذه  اضي على الحكم بالإعفاء من 
بتمكين السلطات العامة من ضبط سائر الجناة في الجريمة، واقتضاء حق  العدالةالذي يساعد 

الشرع وحق الدولة في العقاب، كما يأت إقرار ذلك الإعفاء من العقوبة في بعض الجرائم ذات 
إذا الخاصة  المؤثمة   الأهمية  الواقعة  العقابي على  النص  الإعفاء كما أوردها  انطبقت شروط  ما 

 . (2) انطباقاا تامًّا، سواء من ناحيةكونها أو ظروفها أو الحكمة التي تغياها الشارع من تقرير الإعفاء 
وعلى ضوء ما تقدم وكأثر من آثار التبليغ عن الجريمة باعتباره سبباا مُعفياا من العقاب 

بأنه:" يعفى من العقوبات   (3) ( من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية61دة )قضت الما
من هذا النظام، كل من بادر من الجناة   (4)   المقررة عن الجرائم المنصوص عليها في المادة )الثالثة(

 

 (. 1089ينظر: د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني القسم العام، المجلد الثاني، )ص  (1) 
 (. 1032، 1031ينظر: د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات القسم العام، ) (2) 
 ه. 8/7/1426( بتاريخ  39المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )منظام مكافحة    (3) 
  تعد الأفعال الآتية أفعالًا تنص المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على أنه:"    (4) 

 :جرمية
= 
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الجريمةما لم يكن محرضا - فإذا    -ا على  قبل علمها بها.  الجريمة  العامة عن  السلطات  بإبلاغ 
عن الجريمة بعد وصولها إلى علم السلطات تعين لإعفاء المبلغ أن يؤدي بلاغه   البلاغ حصل  

 إلى ضبط باقي الجناة ما دام ذلك ممكنا". 
المادة سالفة الذكر أنه يشترط للإعفاء من العقوبة المقررة في نظام مكافحة   نصويبين من  

 المخدرات والمؤثرات العقلية: 
 أن يكون المبادر إلى الإبلاغ بالجريمة أحدُ الجناة.  - أ

 ألً يكون المبلغ أحد المحرضين على ارتكاب الجريمة.  - ب
 بوقوعها.أن يتم الإبلاغ عن الجريمة قبل علم السلطات المختصة   - ج
أنه إذا تم الإبلاغ بعد حصول العلم بالجريمة لدى السلطات المختصة، يشترط لكي   - د 

 يستفيد الجاني من الإعفاء أن يؤدي إبلاغه إلى ضبط باقي الجناة إذا كان ذلك ممكناا.  
بأنه:" يعفى الراشي   (1)( من نظام مكافحة الرشوة16وعلى ذات المسلك قضت المادة )

 

جلب المواد المخدرة أو المؤثرات   . 2 .المهربين تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تلقيها من .1
العقلية أو استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استخلاصها أو تحويلها أو استخراجها  
أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو توزيعها أو تسليمها أو تسلمها أو نقلها أو المقايضة  

ا أو تسهيل تعاطيها أو إهداؤها أو تمويلها أو التموين بها، إلً في  بها أو تعاطيها أو الوساطة فيه
 .الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام وطبقا للشروط والإجرائات المقررة فيه 

( المرافق لهذا النظام أو جلب أي جزء منها أو تصديره  4زراعة النباتات المدرجة في الجدول رقم ) . 3
زه أو التصرف فيه، وذلك في جميع أطوار نموها، وكذا بذورها، أو  أو تملكه أو حيازته أو إحرا

المقايضة بها أو المشاركة في أي من هذه الأفعال إلً في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام  
وطبقا للإجراءات المقررة فيه ويعد زارعا كل من قام بعمل من الأعمال اللازمة لنمو البذور أو  

صنع معدات أو مواد أو بيعها أو   .4   .بالزرع إلى حين نضجه وحصاده الشتلات أو العناية  
العقلية أو إنتاجها أو   نقلها أو توزيعها بقصد استخدامها في زراعة المواد المخدرة أو المؤثرات 

مشروع  بشكل غير  الجرائم  . 5.   صنعها  من  أي جريمة  ارتكاب  نتيجة  المحصلة  الأموال  غسل 
المشاركة بالًتفاق أو التحريض، أو المساعدة في ارتكاب   .6   .م المنصوص عليها في هذا النظا

الفقرات   المنصوص عليها في  المادة  5،4،3،2،1أي من الأفعال  الشروع في   . 7   .من هذه 
 ". من هذه المادة 6،5،4،3،2،1ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 

الصادر    (1)  الرشوة  )م/نظام مكافحة  رقم  الملكي  بتاريخ  36بالمرسوم  المنشور في  1412/ 29/12(  ه. 
= 
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 الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها".  العقوبةأو الوسيط من  
إلى أن النظام حدد في الماة الأولى من النظام سالف الذكر عقوبة الرشوة حيث  وتجدر الإشارة  

لأداء عمل   أو عطية  نصت على أن:" كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداا 
ا ويعاقب  ا، يعد مرتشيا من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعا 

بالسجن مدة لً تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لً تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين،  
 . ( 1) وعد به"   ولً يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي 

ويلاحظ أن المشرع نص على عقوبة أصلية للرشوة هي السجن لمدة لً تزيد على عشر 
التي لً تزيد على مليون ريال، أو بإحداهما، توقع على الراشي، وعلى الرغم   الغرامة سنوات و  

من أن النظام قد نص على هذه العقوبة بالنسبة للمرتشي فإنه توقع أيضاا على الراشي والوسيط 
 باعتبارهما شريكين في جريمة الرشوة.

صادرة على المال ، ولً تقتصر الم (2) عقوبة تكميلية تتمثل في المصادرة  النظام كما قرر  
فقط وإنما تتسع المصادرة لتشمل كل شيء تم دفعه من قبل الراشي. فضلاا عن عقوبة تبعية  

 .(3) تتمثل في الفصل من الوظيفة، والحرمان من الوظائف العامة
وقد نص النظامُ على إعفاء الراشي والوسيط من العقوبة سالفة الذكر إذا أخبر السلطات  

ها. ويستفاد من ذلك أن الإعفاء من العقوبة مقتصر على الراشي والوسيط فقط،  بالجريمة قبل اكتشاف 
ويفترض ذلك أن جريمة الرشوة قد وقعت، إلً أنها لًزالت في طي الكتمان، ولً يستفيد المرتشي من  

المرتشي من نطاق الإعفاء، فلا يشفع له الإبلاغ عن الجريمة، وقد جاء    النظامُ الإعفاء، فقد استبعد  
 

 ه. 2/2/1413(  وتاريخ 3414جريدة أم القرى، العدد )
 ( من نظام مكافحة الرشوة. والمتعلقة بعقوبة الرشوة.  6، 5، 4، 3، 2وتراجع أيضاا: المواد ) (1) 
المادة    (2)  المعدَّلة 15)تنص  الرشوة  مكافحة  نظام  من  )م/ (  رقم  الملكي  المرسوم  وتاريخ  38بموجب   )

يحكم على من تثبت إدانته في جريمة الرشوة بمصادرة المال أو الميزة أو    : " ه على أنه1443/ 27/4
الفائدة محل الجريمة متى كان ذلك ممكناا، أو مصادرة قيمته بحسب الأحوال، ومصادرة أي عائدات  

 . "ترتبت من ذلك المال أو الميزة أو الفائدة
  يترتب على الحكم بإدانة موظف عام أو من في ( من نظام مكافحة الرشوة على أن:"  13تنص المادة )  (3) 

حكمه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام العزل من الوظيفة العامة وحرمانه من  
الموظفين العامين، وفقا لنص  تولي الوظائف العامة أو القيام بالأعمال التي يعد القائمون بها في حكم  

 المادة الثامنة من هذا النظام". 
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هذا التشدد من قبل المنظم من استبعاد المرتشي من نطاق الإعفاء من عقوبة جريمة الرشوة، باعتبار  
 . ( 1) هذا الأخير خائناا للأمانة والثقة التي أودعت فيه، ولًشك أن هذا التشدد له ما يبرره 

من العقاب يعود إلى اتصاف جريمة الرشوة بالسرية والكتمان الشديدين،   ومرجع الإعفاء 
ا اكتشافها بدون إخبار أحد أطراف الجريمة بها، ولذلك رأى  مما يكون من الصعب والعسير جدا
المشرع أن المبلغ عن الجريمة قد أدى خدمة جليلة إلى المجتمع يستحق أن يكافأ عليها بالإعفاء  

لها.  وعلى ذلك يجب أن يكون التبليغ عن جريمة الرشوة صادقاا ومفصَّلاا   من العقوبة المقررة
ا بها، ويعني ذلك أن 

ا
ومتضمناا جميع عناصر الجريمة وظروفها والأدلة عليها، طالما كان المبلِّغ عالم

الإخبار المجمل الذي لً يفيد السلطات في شيء لً يصلح أن يكون سبباا للإعفاء من العقوبة. 
تأثير الإعفاء على عقوبة السجن والغرامة فحسب، فلا يمتد إلى المصادرة، حيث تتم  ويقتصر  

أن   أمامها . أي أنّ كلَّ ما للمحكمة إذا تحقق سبب الإعفاء  (2) المصادرة في جميع الأحوال
 تقضي بمصادرة النقود وكل ما تم تقديمه من قبل الراشي فقط.

.  ( 3) ومن الجرائم التي يتم الإعفاء عن عقوبتها بناء على التبليغ عنها من قبل الجاني، جرائم التزوير 

 

،  8ينظر: د. محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، مطبعة جامعة القاهرة، ط   (1) 
(، د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات القسم الخاص، دار  54،  53م، )ص1984

(،  168م، )ص1985،  3قاهرة والكتاب الجامعي، القاهرة، مصر، طالنهضة العربية، مطبعة جامعة ال 
د. سعد بن محمد بن شايع القحطاني، جرائم الرشوة والتزوير في النظام السعودي وفق آخر التعديلات  

 (. 106، 105ه، )ص1443، 3ه، مطبعة أضواء المنتدى، ط1443
ص، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر،  ينظر: د. رمسيس بهنام، قانون العقوبات جرائم القسم الخا  (2) 

(، د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم الخاص،  343،  342م، )ص1999،  1ط
 (. 57، 56م، )ص2019، 6دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، ط

 :التزوير بإحدى الطرق الآتية :" يقع  ه على أن   السعودي   ( تنص المادة الثانية من النظام الجزائي لجرائم التزوير 3) 
، لً أصل له أو مقلد  من الأصل أو محرَّف  عنه أ.   .صنع محرر  أو خاتم  أو علامة  أو طابع 
 .تضمين المحرر خاتماا أو توقيعاا أو بصمة أو علامة أو طابعاا، لً أصل له أو مقلداا من الأصل أو محرفاا عنه   . ب 
 .مة صحيحة، حصل على أي منهما بطريق الخداعتضمين المحرر توقيعاا صحيحاا أو بص . ج
، سواء وقع ذلك بطريق الإضافة أو الحذف    التغيير أو التحريف في محرر    . د أو خاتم  أو علامة  أو طابع 

 .أو الإبدال، أو الإتلاف الجزئي للمحرر الذي يغير من مضمونه 
= 
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تحكم المحكمة المختصة بالإعفاء    على أن:"   ( 1) ( من النظام الجزائي لجرائم التزوير 25فقد نصت المادة ) 
من الجناة بالإبلاغ عن جريمته  من عقوبة جرائم التزوير المنصوص عليها في هذا النظام، لكل من بادر  

وللمحكمة المختصة إعفاء الجاني من العقوبة بعد اكتشاف الجريمة    .قبل اكتشافها واستعمال المزوّر 
 إذا أرشد عن باقي الجناة وسهّل القبض عليهم". 

الوجوبي من  الإعفاء  لتقرير  ينبغي تحققها  أن هناك شروطاا  السابق  النص  يتضح من 
 من قبل المحكمة: التزويرالعقاب عن جرائم  

إخبار الجهة المختصة بجريمة التزوير قبل اكتشافها واستعمال المزوَّر. أي أن يكون    - أ
 التبليغ قبل لحظة استعمال الأشياء المقلدة أو المزورة فيما قُ لِّدَت أو زُوِّرَت من أجله. 

 أن يحدث الإخبار بالجريمة عن طريق أحد الجناة.  - ب
الجناة الآخرين، إذا كان هذا التبليغ  أن يؤدي التبليغ إلى الإرشاد وتسهيل القبض على  - ج 

بعد اكتشاف الجريمة من قبل السلطات المختصة. ويعني تسهيل القبض على الجناة هو  
تقديم المعلومات التي يكون من شأنها أن تساعد في القبض عليهم، وليس تحقق القبض  

 . ( 2) بلغ عليهم بالفعل، وعليه لً يجوز الإعفاء إذا قبض على الجناة بغير معاونة الم 
وعليه إذا توافرت الشروط الثلاثة السابقة استحق المخبر عن الجريمة الإعفاء من العقوبة 
المقررة لجرائم التزوير الواردة في النظام. مع ملاحظة أن الإعفاء من العقاب في هذه الحالة وجوبي 

  ، على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، كما يتعين على النيابة العامة   فيتعينوليس جوازياا
الجنائية   الدعوى  بعدم وجود وجه لإقامة  أن تأمر  الإعفاء  توافر مقتضى  استوثقت من  متى 

 . (3) لًمتناع العقاب
 

 .التغيير في صورة شخصية في محرر، أو استبدال صورة شخص آخر بها ه.  
ين المحرر واقعةا كان  تضمين المحرر واقعة غير صحيحة بجعلها تبدو واقعةا صحيحة، أو ترك تضمو.  

 .الفاعل عالماا بوجوب تضمينها فيه 
 .الشأن الذي كان الغرض من تحرير المحرر إدراجه فيه  تغيير إقرار أوُلي ز.

 ". إساءة استخدام توقيع أو بصمة على بياض اؤتمن عليهح. 
 ه. 18/2/1435( وتاريخ 11النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ (1) 
 (. 119ينظر: د. محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، مرجع سابق، )ص (2) 
 (. 400،  399ينظر: د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات القسم الخاص، مرجع سابق، )ص   ( 3) 
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هذا ويتحدد أثر الإعفاء من العقاب من حيث الأشخاص ومن حيث الموضوع. أما أثره من  
أنه    - كما أسلفنا   - اص فإن أثر الإعفاء يقتصر على من توافرت فيه الشروط الموجبة له حيث الأشخ 

شخصي لً يستفيد منه إلً من توافر فيه سبب الإعفاء. وأما من حيث الموضوع فإن الإعفاء لً  
ياء المقلدة  يشمل إلً العقوبة الأصلية المقررة، وبالتالي لً يمتد إلى العقوبة التكميلية المتعلقة بمصادرة الأش 

 . ( 1) أو المزورة، ذلك أن مجرد حيازة تلك الأشياء أو استعمالها يعد جريمة في حد ذاته 
الإشارة   المعلوماتية  أيضاا وتجدر  جرائم  مكافحة  نظام  أن  للمحكمة   ( 2)إلى  أجاز  قد 

التبليغ عنها بشروط معينة. حيث  المختصة أن تعفي عن العقوبات الواردة بالنظام في حالة 
" للمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات ( من هذا النظام على أن: 11نصت المادة )

لضرر، وإن كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع ا
كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في 

 حال تعددهم، أو الأدوات المستخدمة في الجريمة". 
الذكر أنه يشترط للإعفاء من العقوبات المقررة لجرائم المعلوماتية من  سالفة ومفاد المادة 

 قبل المحكمة المختصة: 
 بلاغ السلطة المختصة من قبل أحد الجناة. أن يتم إ - أ

 أن يتم الإبلاغ قبل علم السلطات المختصة بالجريمة المعلوماتية. - ب
 أن يتم إبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل وقوع الضرر على المجني عليه.  - ج
ضبط   في حالة الإبلاغ بعد علم السلطة المختصة بالجريمة المعلوماتية ينبغي أن يتم -د

 الأدوات المستخدمة في الجريمة.   يتم ضبط  باقي الجناة في حال تعددهم، أو
( وتاريخ 4وجدير بالذكر أن نظام التستر السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

- :" إذا أبلغ أي من مرتكبي الجرائم  ( منه على أن 13، قد نص في المادة )ه1442/ 1/1
النظاما في  عليها  قبل   - لمنصوص  الآخرين  مرتكبيها  عن  أو  الجريمة  عن  المختصة  الجهات 

الجريمة،  أو متحصلات  الوسائط  أو  الأموال  إبلاغه إلى ضبطهم أو ضبط  اكتشافها، وأدى 
المادة )التاسعة( من   ( من1فيجوز للمحكمة الجزائية إعفاؤه من العقوبات الواردة في الفقرة ) 

 

الجامعية،    (1)  المطبوعات  دار  الخاص،  القسم  العقوبات  قانون  شرح  الشاذلي،  عبد الله  فتوح  د.  ينظر: 
 (. 330م، )ص1996الإسكندرية، مصر، 

 ه. 1428/ 8/3( بتاريخ 17رسوم الملكي رقم )م/نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالم (2) 
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النظام؛ وفقاا لقواعد تعدها الوزارة وتصدر بقرار من مجلس الوزراء، ولً يشمل ذلك الإعفاء من 
 ."الًلتزامات الزكوية والضريبية

ويستفاد من نص المادة السابقة أنه حتى يعفى المتهم من جرائم التستر من العقوبة المقررة 
 في النظام فإنه يشترط: 

د مرتكبي الجريمة بإبلاغ الجهات المختصة عن الجريمة أو مرتكبيها قبل  أن يقوم أح - أ
 اكتشافها. 

 أن يتم التبليغ قبل علم الجهات المختصة بجريمة التستر واكتشافها. - ب
أن يؤدي الإبلاغ إلى ضبط الجناة أو ضبط الأموال، أو الوسائط، أو متحصلات  - ج

 الجريمة.
محكمة الجزائية المختصة إعفاء الجاني المبلغ فإذا ما توافرت هذه الشروط فإنه يجوز لل 

( من المادة التاسعة من ذات النظام، وفقاا للقواعد 1عن الجريمة من العقوبات الواردة في الفقرة )
التجارة وتصدر بقرار من مجلس الوزراء، على ألً يشمل الإعفاء الًلتزامات   وزارةالتي تعدها  

 الزكوية والضريبية.
ن نظام مكافحة التستر السعودي لم يكتف بإعفاء المتهم المبلغ من أ  ملاحظةتجدر  و 
شروط الإعفاء التي تطلبها النظام، بل وقرر مكافأة مالية للمبلغ، فضلا  توافرتذا ما إالعقوبة 

. 1( من النظام المذكور على أن:"  18عن الحفاظ على سرية هويته. وفي ذلك نصت المادة )
ة هوية المبلّغين في سجل سري وعدم تضمينها ملف القضية، ولً يخل يجب الحفاظ على سري

ذلك بحق النيابة العامة في طلب الكشف عن هوية المبلّغ إذا تطلب إجراء التحقيق ذلك وفق  
    .إجراءات تضمن الحفاظ على سرية هوية المبلّغ 

المحصلة عن أي ( من الغرامة  %30نح بقرار من الوزير مكافأة مالية لً تزيد على ) يم  .2
من غير المختصين بتطبيق أحكام -جريمة أو مخالفة منصوص عليها في النظام لمن يبلغ عنها  

التحقيق، وصدر حكم نهائي    - النظام البدء في  إذا قدم معلومات يصلح الًستناد إليها في 
فيها. وتحدد  بثبوت الجريمة أو أصبح القرار نهائيًّا بثبوت المخالفة، ولم يكن ذاك المبلغ مداناا  

اللائحة الإجراءات الواجب اتباعها للإبلاغ عن الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام، 
 ". وضوابط صرف المكافآت، وآلية قسمتها إذا تعدد المبلّغون 
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 ليغ عن الجريمة سببًا للإباحةباعتبار الت: المطلب الثالث

 صورة فى كانت أو كاملة أكانت سواء أركانها حيث من الجريمة فيها تتوافر حالًت  ثمة
 أو الفاعلين من عدد معه فيها أسهم أو بمفرده، شخص ارتكبها عليه، المعاقب  الشروع

 ارتكبها  من لأن  إما،  فيها وقعت التي الظروف في مباحة الجريمة هذه تكون  ذلك  ومع  الشركاء،
 هذا عليه أملاه بواجب يقوم كان  لأنه وإما القانون، بمقتضى له مقرراا  حقاا   يستعمل كان 

 .العقاب لأحكام الحالتين كلتا في يخضع   لً  ثم  ومن القانون،
إذا كانت نصوص التجريم تعين الجرائم والعقوبات المقررة لها وكان هدفها حماية المصالح 

فإن   والأفراد.  للمجتمع   أن من الجنائى المشرع تحقق إذا تتوافر الإباحة من الحكمةالمعتبرة 
 يبيح الشارع فإن ،  حمايتها يرى التي  والحقوق للمصالح حماية يحقق   لن  الفعل تجريم  استمرار

 الإباحة أسباب. وإذن  الأصلى  الحق من بالحماية أجدر لحق حماية  عنه ينتج كان  إذا الفعل
 حق استعمال بسبب الفعل عن التجريمية الصفة رفع  توافرها،  على يترتب التي الأسباب هي
  .(1)القانون  فى مقرر واجب أداء أو

 من العقاب، امتناع  أسباب عن الإباحة أسباب وعلى ضوء ذلك يتبين لنا اختلاف
 المسئولية  عناصر وتكامل الجريمة أركان  توافر رغم  للجاني تتوافر أسباب  الأخيرة  هذه أن  حيث

 على العقاب من أجدر فائدة ولتحقيق السياسة، لحسن الشارع قدرها أسباب يفه الجنائية،
 ذلك على ويترتب الإجرامية صفتها تفقد  الإجرامية الواقعة فإن  الإباحة أسباب  ، بينماالجريمة

 العقاب أسباب حالة في الإعفاء سبب حقه في توافر  من إلً العقاب  من الإعفاء  يشمل لًأ
 من كل على  ذلك وينعكس مباحاا  عملاا  تكون  ذاتها الواقعة فإن  الإباحة  حالًت في بينما
 .(2) كان فاعلاا أو شريكاا   سواء الجريمة فى أسهم

مختلفة:    تقسيمات  عدة الى الإباحة أسباب وتنقسم  الى تقسيمها منهالًعتبارات 
 بالنسبة أثرها تحدث أن  يمكن التى هىف العامة الأسباب ، أماخاصة   وأسباب  ،عامة أسباب
 بالنسبة الً أثرها تنتج لً التى تلك فهى  الخاصة الأسباب أما. وصفها كان  أيا الجرائم لسائر

 

 (. 145ينظر: د. محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات القسم العام، مرجع سابق، )ص (1) 
م،  2019ينظر: د. هلالي عبد اللاه أحمد، الوجيز في شرح قانون العقوبات القسم العام، بدون ناشر،    (2) 

 (. 133، 132)ص
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 مطلقة أسباب إلى الإباحة أسباب تنقسم كذلك.  الجرائم من محددة لأنواع أو معينة لجريمة
 الأسباب أما ص.شخ أى منها يستفيد  كان   إذا مطلقة الأسباب وتكون  نسبية  وأسباب
 .(1) تقتصر عليه فقط   معينة صفة فيه  تتوافر   من إلً منها يستفيد  فلا النسبية 

التبليغ عن الجرائم وما يترتب عليه من اعتباره سبباا من أسباب الإباحة،   أما بخصوص
مكافحة المخدرات والمؤثرات ( من نظام  42( من المادة )1نصت عليه الفقرة ) فمن ذلك ما  

بسبب تعاطي أو استعمال أو إدمان المخدرات أو المؤثرات  الدعوىلً تقام  أن:"    على(2) العقلية
العقلية بحق مرتكب أحد هذه الأفعال إذا تقدم بنفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو 

ا علاجه، ويشترط في ذلك تسليم ما بحوزة المتعاطي أو المدمن من مخدرات أو  أحد أقاربه طالبا 
 ا". الإرشاد إلى مكانهمؤثرات عقلية إن وجدت أو  

أو   (3) بشأن تعاطي او استعمال أو إدمان المخدرات  الجزائيةومؤدى ذلك أن الدعوى  
، لً يتم إقامتها من قبل النيابة العامة صاحبة الًختصاص الأصيل في ذلك، (4) المؤثرات العقلية

 إذا ما توافرت شروط معينة تطلبتها المادة آنفة الذكر وهي: 
 أو المدمن للمخدرات أو المؤثرات العقلية بطلب العلاج.   المستعمل اطي أو  أن يتقدم المتع  -1
من قبل أحد اصول أو فروع المتعاطي أو المدمن، او من   العلاج أن يقدم طلب   -2

 قبل زوجه أو أحد أقاربه. 
 أن يقوم بتسليم ما بحوزته من مخدرات أو مؤثرات عقلية.  -3
 عن مكان المخدرات.   بالإرشاد أن يقوم   -4

   

 

(، د.  395سرور، الوسيط في قانون العقوبات القسم العام، مرجع سابق، )صينظر: د. أحمد فتحي    (1) 
أحمد شوقي عمر أبو خطوة، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرة،  

 (. 360، 359مصر، بدون تاريخ، )ص
 ه. 8/7/1426( بتاريخ  39رقم )م/مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي  نظام    (2) 
( المرافق  1خدرة المدرجة في الجدول رقم )المواد المخدرة: كل مادة طبيعية أو مركبة أو مصنعة من المواد الم  (3) 

 .لهذا النظام
(  2كل مادة طبيعية أو مركبة أو مصنعة من المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول رقم ) : المؤثرات العقلية  (4) 

 .لهذا النظام المرافق
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 الامتناع عن التبليغ عن الجرائم وأثره: المبحث الثاني

التبليغ عن الجرائم في المطلب الأول، وفي  الًمتناع عن  نعالج في هذا المبحث مفهوم 
 المطلب الثاني نبين أثر الًمتناع عن التبليغ عن الجرائم.

 ممفهوم الامتناع عن التبليغ عن الجرائ: المطلب الأول

للجريمة وجهان: أحدهما الخطيئة أو الذنب أو الفعل غير المشروع الذي يرتكبه الجاني 
ويترتب عليه إخلال بنظام المجتمع. والثاني: عقوبة يرتبها القانون على مخالفته بالمساس بحق أو  

. فالجريمة إنما هي عبارة عن سلوك يجرم القانون إتيانه، أو سلوك (1) بالحمايةمصلحة جديرة  
يجرم القانون التخلف والقعود عن إتيانه. وبتعبير آخر أن الجريمة أي نشاط يمثل الجانب المادي 
لها، سواء كان إيجابياا يتمثل في الفعل المتضمن حركة عضو من أعضاء الجسم بغية تحقيق أثر  

سلوك سلبياا في الحالًت التي يوجب فيها القانون على الممتنع إتيان فعل معين. كما قد يكون ال
 .(2) إيجابي معين مفروض عليه إتيانه، ورغم قدرته على ذلك يمتنع عن إتيانه

الشخص سلوكاا نهى   يرتكب  تتحقق بسلوك إيجابي عندما  الجريمة  فإن  وبناء على ذلك 
القانون عن إتيانه. وقد تتحقق بسلوك سلبي عندما يتخلف الشخص عن إتيان فعل أوجبه القانون،  

 . ( 3) وهو سلوك نادر، إذ الغالب أن تكون الجرائم إيجابية؛ لأن الشارع ينهى أكثر مما يأمر 
يطلق عليه الًمتناع أو الترك. ويمكن تعريفه بأنه: هو عبارة عن   السلبي وهذا السلوك  

إتيان سلوك معين كان يتطلبه القانون في واقعة الجاني، باتخاذ سلوك مغاير له، أو بوقوف كلي 
 . (4) عن السلوك

يتعين   كما عُرِّف الًمتناع بأنه: إحجام الشخص إرادياا عن اتخاذ سلوك إيجابي معين كان 
 

ينظر: أحمد شوقي عمر أبو خطوة، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرة،     (1) 
 (. 113)ص

(، د. هلالي عبد اللاه  35د. محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، )ص   (2) 
(، د. عبد الله سليمان،  48القسم العام، مرجع سابق، )صأحمد، الوجيز في شرح قانون العقوبات  

شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام، الجزء الأول الجريمة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  
 (. 148، 147م، )ص1995

 (. 270د. محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات القسم العام، مرجع سابق، )ص (3) 
 (. 459م، )ص1995س بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، منشأة المعارف، الإسكندرية،  د. رمسي  (4) 
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 . ( 1) الحركة العضوية في الوقت الذي كان يجب إتيانها فيه   عن عليه اتخاذه، أي أنه إمساك إرادي  
ويبين من التعريفات السابقة لجريمة الًمتناع، أن الًمتناع بهذا التحديد ليس مجرد موقف 

إحجام عن سلبي محض يتخذه الشخص بإزاء فعل معين أمر الشارع بالإتيان به، وإنما هو  
 القيام بواجب معين يتعين على الممتنع القيام به. 

أدائه،  عن  الممتنع بالإحجام  يقوم  الذي  الواجب  أن  الأذهان  عن  يغيب  ألً  ويجب 
على الواجب القانوني الذي ألزم القانون القيام به، وبالتالي   مقصور وتتألف منه جريمة الًمتناع،  

الأدبي الذي يقع على عاتق كل إنسان المسارعة إلى   يخرج من نطاق جرائم الًمتناع الًلتزامُ 
إنقاذ من يتعرض للخطر، فلا يعد الًمتناع عن أداء هذا الًلتزام الأدبي من قبيل النشاط الذي 
تترتب عليه جريمة الًمتناع؛ وعلى لك لً تقع جريمة القتل إذا امتنع شخص عن إنقاذ آخر من 

 .(2) نع يريد وفاتهالحريق أو من الغرق، حتى ولو كان الممت
القانون  السلبية هو وجود واجب يفرضه  ويظهر لنا بجلاء مما تقدم أن جوهر الجريمة 
بالإتيان بفعل معين عن طريق النص على عقاب مجرد الًمتناع عن أدائه، فإذا ما تحقق هذا 

 أو الجريمة السلبية.  الًمتناعالًمتناع قامت جريمة  
ذه الأخيرة وبين الجريمة الإيجابية، وهو في الرجوع للنص معيار التفرقة بين ه  يظهروبذلك  

القانوني أو النظامي الذي يعرف الجريمة ويحدد عناصرها المادية وما تتميز به من خصوصية عن 
غيرها من الجرائم. فإذا كان القانون ينهى عن عمل فيكون ارتكابه جريمة إيجابية، أما إذا كان 

 .(3) ه جريمة سلبيةيأمر بعمله فيكون الًمتناع عن

 

الجنائي،    (1)  القانون  أوليات  الأول،  الكتاب  العام،  القسم  العقوبات  قانون  الشاذلي،  فتوح عبد الله  د. 
 (. 372م، )ص1998النظرية العامة للجريمة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 

القسم وي اللبناني  العقوبات  قانون  تعريفات أخرى لجرائم الًمتناع: د. محمود نجيب حسني، شرح  نظر في 
(، د.  210، )ص1990(، د. يسر أنور علي، شرح قانون العقوبات،  375العام، المجلد الأول، )ص

العمدية،    نبيل مدحت سالم، الخطأ غير العمدي دراسة تأصيلية مقارنة للركن المعنوي في الجرائم غير 
 (. 12م، )ص1984دار النهضة العربية، القاهرة، 

القاهرة،    (2)  العربية،  النهضة  دار  العام،  القسم  العقوبات  قانون  شرح  الستار،  عبد  فوزية  د.  ينظر: 
 (. 246م،)ص1987

 (. 144د. محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، )ص  ينظر: (3) 
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 عناصر قيام جريمة الامتناع: 
أن الًمتناع يقوم على ثلاثة عناصر، حتى نكون بصدد جريمة امتناع،    تقدمنستخلص مما  

 : (1)وهذه العناصر الثلاثة تتمثل في 
 الإحجام عن فعل إيجابي معين. .1
يكون   .2 أن  أي  عنه،  امتنع  من  مفروضاا على  الإيجابي  الفعل  يكون  الًمتناع عن أن 

 واجب قانوني. 
 توافر الصفة الإرادية للامتناع. .3

 التمييز بين الجرائم السلبية )الامتناع(، وبين الجريمة الإيجابية بطريق الترك أو الامتناع: 
ومما ينبغي أن يلاحظ أنه يوجد نوع من الجرائم يتوسط بين الجرائم الإيجابية والجرائم  

(، وهو الجرائم الإيجابية التي ترتكب بالترك أو بالًمتناع. ويجمع بين هذين الًمتناعالسلبية )
 . (2) النوعين أن النشاط الإجرامي فيهما يتمثل في الًمتناع عن القيام بواجب قانوني

فالجريمة السلبية تتميز بأنه لً يترتب على الًمتناع فيها إلً النتيجة القانونية التي تتمثل 
مصلحة يحميها القانون، دون أن يترتب عليها نتيجة مادية تتمثل في الأثر  في المساس بحق أو 

 الملموس، أو الأثر المادي في العالم الخارجي الذي ينتج عن ارتكابها.   الخارجي
أما الجريمة الإيجابية بطريق الًمتناع، أو كما يفضل بعض الفقه أن يطلق عليها: الجريمة 

، فيميزها أنه يترتب على الًمتناع فيها النتيجة القانونية والنتجة المادية (3) السلبية ذات النتيجة
يحميه    تتمثل في المساس بالحق الذي   -كما أسلفنا   –معاا في ذات الوقت. والنتيجة القانونية  

القانون. والنتيجة المادية تتمثل في الأثر الخارجي الملموس. ومثال هذا النوع من الجرائم امتناع 
الأم عن إرضاع وليدها بقصد إزهاق روحه، فالًمتناع هنا يترتب عليه نتيجة قانونية تتمثل في 

لطفل، وهذه المساس بحق الطفل في الحياة، كما يترتب على الًمتناع من ناحية اخرى وفاة ا

 

-376د نجيب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني القسم العام، المجلد الأول، )صينظر: د. محمو   (1) 
380 .) 

 (. 246ينظر: د. فوزية عبد الستار، شرح قانون العقوبات القسم العام، مرجع سابق،)ص (2) 
 (. 422ينظر: د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني القسم العام، المجلد الأول، )ص (3) 



 عقيل بن محمد علي العقلا د.    ، النظام القانوني للتبليغ عن الجرائم في النظام السعودي 

-  406   - 

 .(1) هي النتيجة المادية
 خصائص الجريمة السلبية )الامتناع(: 
 بعدد من الخصائص تتمثل في:   السلبيةومما سبق يتبين لنا تميز الجريمة  

أن لها نتيجة قانونية تتمثل في المساس بالمصلحة التي يحميها القانون، وليس لها نتيجة  .1
 الخارجي. مادية تتمثل في الأثر المادي  

القصد الجنائي في الجرائم السلبية البحتة، بل يستوي تحقق   –غالباا    –أنه لً يشترط   .2
 القصد الجنائي أو مجرد الخطأ غير العمدي. 

بواجب  .3 بالقيام  الًلتزام  عن  الًمتناع  بمجرد  تقع  بسيطة  جريمة  السلبية  الجريمة  أن 
 .( 2) بةقانوني، وبالتالي لً يتصور أن يكون من صورها جرائم مرك

 أثر الامتناع عن التبليغ عن الجرائم: المطلب الثاني

يعتبر التبليغ عن الجرائم واجباا دينياا وأخلاقياا قبل أن يكون واجباا قانونياا، لما له من أهمية 
الدول؛   حياة  )   وتأكيدااكبرى في  المادة  نصت  الأهمية  هذه  الساسي 43على  النظام  من   )

... ومن حق ه، على أنه:"1412/ 8/ 27( بتاريخ  90للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم )أ/ 
 . فيما يعرض له من الشئون" السلطات العامة مخاطبةكل فرد 

من ناحية أخرى قضت بعض الأنظمة الخاصة بإلزامية   الجرائمولخطورة دور التبليغ عن  
 التبليغ في بعض أنواع الجرائم، وقررت عقوبة جزائية لمن يمتنع عن التبليغ عن تلك الجرائم.

هاب وتمويله على ( من نظام مكافحة جرائم الإر 54ومن ذلك ما نصت عليه المادة )
لتنفيذ جريمة أن:" يعاقب بالسجن مدة لً تزيد على )خمس( سنوات كل م ن علم بمشروع 

 إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب ولم يبلغ السلطات المختصة مع تمكنه من الإبلاغ". 
معينة حتى نكون بصدد جريمة   ويستفاد توافر شروط  أنه يشترط  السابق،  النص  من 

 الًمتناع عن التبليغ عن جريمة إرهابية، وهي:
 

(، د.  271ينظر: د. محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات القسم العام، مرجع سابق، )ص  (1) 
(، د. فوزية عبد  542أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات القسم العام، مرجع سابق، )ص

 (. 246الستار، شرح قانون العقوبات القسم العام، مرجع سابق،)ص
 (. 543سرور، الوسيط في قانون العقوبات القسم العام، مرجع سابق، )ص ينظر: د. أحمد فتحي  (2) 
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 . ة تمويل إرهابعلم بمشروع لتنفيذ جريمة إرهابية أو جريمال .1
 قبل تنفيذ الجريمة الإرهابية.  السلطات المختصة   عدم تبليغ   .2
 .من الإبلاغ  تمكن الممتنع عن التبليغ    .3

وعليه إذا توافرت هذه الشروط ولم يقم الشخص بالإبلاغ عن الجريمة سالفة الذكر فإنه 
يعافب بالسجن الذي لً يتجاوز خمس سنوات. ومن هذا يظهر ان النظام السعودي عاقب 

الًمتناع عن التبليغ في جرائم الإرهاب وتمويله؛ نظراا للخطورة الشديدة لهذا النوع   جريمة على  
 من الجرائم.

 رقم   الملكي   بالمرسوم  المعدلة   ،(1)المطبوعات والنشر  ظام ( من ن38كذلك نصت المادة ) و 
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها  : على أنه ه ،1433/  4/ 11وتاريخ (20)م/

 : نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية
إذا تكررت 500تزيد على )   لًغرامة   -1 الغرامة  ( خمسمائة ألف ريال، وتضاعف 

 .المخالفة
المشاركة  -2 عن  أو  والمطبوعات،  الصحف  جميع  في  الكتابة  عن  المخالف  إيقاف 

 .الفضائية، أو عنهما معاا  القنواتمن خلال   الإعلامية
ة فيكون  إغلاق أو حجب محل المخالفة مؤقتاا أو نهائياا، فإن كان محل المخالفة صحيف  -3

تنفيذ قرار الإغلاق بموافقة رئيس مجلس الوزراء، وإن كان محلها صحيفة إلكترونية أو  
 .موقعاا ونحو ذلك فيكون تنفيذ قرار الإغلاق أو الحجب من صلاحية الوزير 

إذا كانت مخالفته نشر معلومات مغلوطة   - في المطبوعة    المخالف عتذار من  انشر   -4
 - ( من المادة )التاسعة( من هذا النظام  3أو اتهامات تجاه المذكورين في الفقرة ) 

وفق الصيغة التي تراها اللجنة وعلى نفقته الخاصة وفي المكان نفسه الذي نشرت 
المخالفة الإ   .فيه  الدين  إلى  إساءة  تمثل  المخالفة  المساس وإذا كانت  أو  سلامي، 

 - بمصالح الدولة العليا أو بعقوبات يختص بنظرها القضاء، فعلى اللجنة إحالتها  
النظامية   - بقرار مسبب   اتخاذ الإجراءات  للنظر في  الملك  لرفعها إلى  الوزير  إلى 

 ". ةالمختصة، أو اتخاذ ما يراه محققاا للمصلحة العام  المحكمة لإقامة الدعوى أمام  

 

 . ه3/9/1421بتاريخ  ( 32الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/والنشر نظام المطبوعات   (1) 
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لمادة آنفة الذكر أنها قررت عقوبات معينة أوردتها لمن يخالف أحكام نظام ويستفاد من ا
( منه 35التي نص عليه هذا النظام ما ورد في المادة )   الأحكام، ومن بين  والنشرالمطبوعات  

بالتزام الصحيفة التي نسبت قولًا غير صحيح للغير، أو نشرت خبراا خاطئاا أن تصحح ذلك 
، حيث نصت المادة المذكورة على أنه:" على كل صحيفة نسبت إلى الغير تصريحاا بنشره مجاناا
، بناء على طلب صاحب غير صحيح، أو نشرت خبراا خاطئاا، أن تصحح ذ لك بنشره مجاناا

الشأن، في أول عدد يصدر بعد طلب التصحيح، ويكون ذلك في المكان الذي سبق أن نشر  
 ". الخبر أو التصريح فيه، أو في مكان بارز منها، ولمن أصابه ضرر حق المطالبة بالتعويض

ردته خطأا، وعلى ذلك إذا امتنعت الصحيفة عن نشر تصحيح للخبر أو القول الذي أو 
( 38جريمة امتناع، مما يترتب عليه خضوعها للعقوبات التي قررتها المادة )   ارتكبتتكون قد  

 من نظام المطبوعات والنشر سالف الذكر. 
على أنه:"   (1) نظام مكافحة التستر السعودي ( من  9/1وفي ذات المسلك نصت المادة )

كل من يرتكب أياًّ من الجرائم    دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب
المنصوص عليها في النظام بالسجن مدة لً تزيد على )خمس( سنوات وبغرامة لً تزيد على 
)خمسة( ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، على أن يراعى عند تحديد العقوبة: حجم  

". النشاط، والآثار المترتبة على الجريمة، ومدة مزاولة  وإيراداته،  الجريمة   محلالنشاط الًقتصادي  
يعد جريمة مع ملاحظة أن الفقرة )د( من المادة الثالثة من ذات النظام جرى نصها على أن:" 

النظام ارتكاب أي مما يأت بتنفيذ أحكام   ... :يعاقب عليها  عرقلة أو منع ممارسة المكلفين 
أداء واجباتهم بأي وسيلة، بما في ذلك عدم  أو تقديم   النظام من  المعلومات،  الإفصاح عن 

 .غير صحيحة أو مضللة"  معلومات 
)د( آنفة الذكر على أن عدم الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بجريمة   الفقرةفقد صرحت  

التستر، وهي بالأساس جريمة من جرائم الًمتناع يعاقب بالعقوبات الواردة في المادة التاسعة من 
لنا أن نظام مكافحة التستر أيضاا قد عاقب وقرر جزاء على المذكور. وبذلك يتضح    النظام

 جريمة الًمتناع عن الإدلًء بالمعلومات والإفصاح عنها للجهات المختصلة فيما يتعلق بالتستر.
  تم بحمد الله وتوفيقه. 

 

 ه. 1/1/1442( وتاريخ 4نظام التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ (1) 
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 الخاتمة

 الحمد لله على ما وفق وأعان، وفيما يلي أبرز ما أسفر عنه البحث من نتائج: 
منها، المجني عليه فيها، أو من المضرور  التبليغ عبارة عن إنباء بأمر الجريمة قد يحدث من   -

أو من شخص ثالث غريب عنها لً هو مجني عليه فيها ولً هو مضرور منها، استجابة 
 . للواجب العام، أو استجابة للواجب الوظيفي

يقتضي إخضاع الكثير عدم وجود نظام قانوني متكامل خاص بالتبليغ عن الجرائم، مما   -
أحكامه للقواعد العامة المتعلقة بالشكوى والًعتراف والشهادة المنصوص عليها   من

 في نظام الإجراءات الجزائية السعودي. 
الوسيلة أو المرحلة الأولى التي يتصل بها علم كونها  أهمية التبليغ عن الجرائم في    تتمثل -

الجنائي بالجريمة،   الضبط  اتخاذرجال  يتم  اللازمة  ومن ثم  أعمال   الإجراءات  لمباشرة 
لمعاينة با  ثم يتلو ذلك القيام النيابة العامة فوراا بتلك البلاغات،  الًستدلًل، وإخطار  
 .ناسبة للمحافظة على أدلة الجريمةالإجراءات اللازمة والم  اتخاذاللازمة لمسرح الجريمة و 

 يتميز التبليغ عن الجرائم عن غيره من المصطلحات المتشابهة كالشكوى والًعتراف والشهادة.  -
لتخفيف  - سبباا  يعتبر  ما  منها  متعددة،  قانونية  آثار  الجريمة  عن  التبليغ  على  يترتب 

 . بر سبباا للإباحةالعقوبة، ومنها ما يعتبر موجباا للإعفاء من العقاب، ومنها ما يعت
الجريمة إنما هي عبارة عن سلوك يجرم القانون إتيانه، أو سلوك يجرم القانون التخلف أن   -

إتيانه.   ، سواء كان للجريمةأي نشاط يمثل الجانب المادي    وبالتالي فإن والقعود عن 
معين. إيجابياا يتمثل في الفعل المتضمن حركة عضو من أعضاء الجسم بغية تحقيق أثر 

كما قد يكون السلوك سلبياا في الحالًت التي يوجب فيها القانون على الممتنع إتيان 
 .فعل إيجابي معين مفروض عليه إتيانه، ورغم قدرته على ذلك يمتنع عن إتيانه

إحجام الشخص إرادياا عن اتخاذ سلوك إيجابي معين كان يتعين أن جريمة الًمتناع هي   -
إرادي عن الحركة العضوية في الوقت الذي كان   ن إمساكفهو عبارة ععليه اتخاذه،  

 فيه.  يجب إتيانها 
رتب النظام السعودي عقوبات خاصة على جريمة الًمتناع عن التبليغ، ومن ذلك ما  -

 ( المادة  عليه  ) 9/1نصت  المادة  وكذا  التستر،  نظام  من  مكافحة 54(  نظام  من   )
 ت والنشر.( من نظام المطبوعا38الإرهاب وتمويله، والمادة )
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 الأنظمة والقوانين: 
 . 1992لسنة   35الإجراءات الجزائية الإمارات رقم قانون  

 . 2002لسنة  46قانون الإجراءات الجنائية البحريني رقم 
 . 1950لسنة  150قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم 

 ه. 1435/ 22/1(وتاريخ2الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/نظام الإجراءات الجزائية  
 ه. 8/1412/ 27( وتاريخ 90الصادر بالأمر الملكي رقم )أ/النظام الأساسي للحكم  

 ه. 1442/ 1/1( وتاريخ 4نظام التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/
 ه. 1435/ 18/2(وتاريخ  11النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ 

 . ه1421/ 9/ 3خ  (بتاري32الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/نظام المطبوعات والنشر  
 ه. 29/12/1412( بتاريخ 36نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ 

)م/  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  العقلية  والمؤثرات  المخدرات  مكافحة  بتاريخ 39نظام   )
 ه. 1426/ 8/7

وتمويله الإرهاب  جرائم  مكافحة  )م  نظام  رقم  الملكي  بالمرسوم  بتاريخ 21الصادر   )
 ه 2/1439/ 12

 ه.1428/ 8/3( بتاريخ 17نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/
 ه. 1439/ 5/2( وتاريخ 20)م/ الصادر بالمرسوم الملكي رقم  غسل الأموال  نظام مكافحة  
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